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  " الذي يقرض االله قرضا حسنا من ذا"
)245(الآيةسورة البقرة 



إهـداء

أميو أبيثمرة جهدي المتواضع إلى كافة أسرتي خاصة  أهدي

أطال االله في عمرهما واللذان سهرا على تربیتي ورعایتي 

والأخوات ولم یبخلوا علیا بشيء، وإلى جمیع الإخوة

الصغیرة والكبیرة  

وإلى أقاربي الأعزاء  وإلى كل أصدقائي والي زملائي  خاصة من تذوقت 

، وإلى غانیةمعي أجمل لحظات ورافقتني في إعداد هذه المذكرة 

كل أساتذتي بجامعة مولود معمري وإلى كل من ساعدني 

.في إنجاز هذه المذكرة

راضیة



إهـداء
ϥϳϣϟΎόϟ΍�˷Ώέ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍

ثمرة جهدي المتواضع إلى كافة أسرتي خاصة أهدي     

أميو أبي

ل االله في عمرهما واللذان سهرا على تربیتي ورعایتي أطا

ولم یبخلوا علیا بشيء، وإلى جمیع الإخوة والأخوات 

،ویزة وزوجها وأولادها، وأخي رزقي

وإلى كل أصدقائي والي زملائي  خاصة من تذوقت معي أجمل 

، وإلى راضیةلحظات ورافقتني في إعداد هذه المذكرة 

ود معمري وإلى كل من ساعدني كل أساتذتي بجامعة مول

.في إنجاز هذه المذكرة

غانیة



كلمة شكر

إن أول من یستحق الشكر هو االله سبحانه وتعالى على مساعدته لنا 

وتوفیقنا في إنجاز واتمام هذا العمل المتواضع

ثم أخص بالشكر إلى أستاذنا، ومشرفنا 

فتحي عميروش

شراف على هذه المذكرة وصبر علینا، وأنار لنا طریق البحث قبل الإالذي 

نصائحدیمقالذي لم یبخل علیا في إرشادنا وتالعلمي و 

كما أتوجه بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة اللذین بالرغم من 

انشغالاتهم قبلوا مناقشة هذه المذكرة، وتصویبها وإثرائها، فجزاهم االله عنا 

كل الخیر

ومساعدتناكل الأساتذة الذین بذلوا الجهود في سبیل تعلیمنا كما نشكر

شوارنا الدراسي على اكتساب العلم والمعرفةطیلة م

 غانیةتعزیبت راضیة و حمیدشي
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:مقدمة

ورات وتغیرات شهدت الدولة الجزائریة مرحلة انتقالیة منذ الاستقلال، فقد مرت بعدة تط

على المستوى الاقتصادي إصلاحاتفبعد الثمانینات انتهجت عدة ,المجالات في العدید من 

 إفلاسائریة بعد ، الشيء الذي أثر سلبا على السیاسة الجز 1986والاجتماعي، بعد أزمة 

وأمام هذا الوضع اضطرت الدولة إلى انتهاج نماذج اقتصادیة جدیدة تكون ,الخزینة العمومیة 

لتمویل تنشط في مجال اأقل عبئا على میزانیة الدولة، عن طریق إنشاء هیاكل عمومیة 

خاصة قطاع السكن أین لجأت الدولة إلى استحداث مؤسسات عمومیة ذات ،بمختلف صیغه

طابع اقتصادي لها دور كبیر في تفعیل النشاط العقاري واستغلال العقار بمختلف أنواعه، 

، الذي 2009وعلى هذا الأساس تم تفعیل النشاط العقاري بموجب قانون المالیة التكمیلي 

.لقطاع السكنأعطى الأولویة

فارتكازنا على قطاع السكن لا یعتبر الممثل الوحید الذي یحفزه القرض العقاري، بل 

یشمل حتى العقارات الصناعیة الموجهة المستثمرین و العقارات الفلاحیة وكذلك العقارات 

وعملیة القروض العقاریة موجهة بالدرجة الأولى لقطاع السكن على غرار ,السیاحیة

الأخرى باعتباره أكثر الحاجیات الاجتماعیة الحساسة وأحد المكونات الأساسیة القطاعات 

فكرسته الجزائر كحق دستوري في مرحلة سابقة من ,للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

لسكن وتمویله على ا إنتاجوأخذت على عاتقها مسؤولیة  تالثمانیناالاستغلال  إلى غایة 

كل تجنیدوذلك من خلال''لا كرامة للمواطن بدون سكن لائق''أساس مبدأ وشعار 

لأخرى االوسائل المادیة والبشریة المتاحة لتلبیة الطلب المتزاید علیه خلافا على القطاعات 

كل الوسائل والبشریة لتلبیة الطلب المتزاید علیه فلجأت إلى ى توفیر لذالك عملت الدولة عل

وتظهر أهمیة القروض  يحل لسد الفراغ في القطاع السكنسیاسة منح القروض العقاریة ك

التيالعقاریة في مجموعة من المجالات منها السیاسیة الاقتصادیة خاصة الاجتماعیة منها 
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اصة باعتباره جزء من تطغي علیه طابع ممیز وأهمیة خوالتيأحاطت بظهوره وبممارسته 

.مجالات في البلاد والنهوض بهاال لإنعاشتقدمها الدولة التيالإنمائیةالسیاسیة 

ات یبالحاجلارتباطهموضوع القروض العقاریة مسألة في غایة الأهمیة وذلك و یعتبر 

.الحیویة للإنسان

ویعتبر القرض الموجه لتمویل قطاع السكن أو ما یصطلح علیه بالقرض العقاري الذي 

و منه، جالمر نتشارالاحالت دون تحقیق التيالإشكالاترسته تطرح لمجموعة من لزالت مما

.بین البنوك، وهذا نظرا لطول مدة وضخامة المبلغ الممنوح في هذا النوع من القروض

.رض في حالة إعسار المقترض لعدم قیامه بالسدادوهذا ما یشكل خطر بالنسبة للمق

وك على وأمام هذا العزوف والتخوفات من طرف البنوك ورغبة الحكومة في تشجیع البن

ق البنوك الاستثمار في هذا المجال، أسست هیئات تقوم بتمویل القروض العقاریة، عن طری

تتطلب رؤوس أموال التيتقوم بتنفیذ برامجها في الساحة العقاریة والمؤسسات المالیة، التي

.مشاریعهاإنجاز في ضخمة 

وطالب التمویل لیس فقط وعملیة التمویل هي الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إلیها، 

الشركات بمختلف أنواعها، بل الأفراد سواء كان أفراد عادیین أو متعاملین الترقیة العقاریة

)CNEP(فبعد الاستقلال قامت الجزائر بإنشاء الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 

في  وحدهلتمویل، حیث ساهم لمدة طویلة الذي یعتبر من أوائل البنوك الذي انتهج سیاسة ا

فیا سریعا في اغر و تمویل القطاع العقاري وبالأخص قطاع السكن، أین عرفت الجزائر نموا دیم

ندوق والخزینة العمومیة على تلبیةهذا الصوقد نتج عنه أزمة سكنیة وعدم قدرةهذه الفترة 

ك بمشاركة هیئات اث وسائل ومیكانیزمات جدیدة و ذلالطلب المتزاید، قامت الجزائر استحد

، بنك التنمیة )CPA(ط في هذا المجال، أهمها القرض الشعبي الجزائري مالیة أخرى تنش

.)BAN(والبنك الوطني الجزائر )BDL(المحلیة 

ضمان وحمایة هذه بشركات تقوم أنشأتولضمان الهیئات الممولة من الإفلاس، 

یولة اللازمة تعمل على توفیر السالتي)SRH(شركة إعادة التمویل الرهنيالعملیة أو
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التي)SGCI(تمنح هذا النوع من القروض، كذلك شركة ضمان القرض العقاري التيللبنوك 

الشركات منها صندوق تهدف إلى تغطیة العجز الجزئي أو الكلي للمقترض إضافة إلى هذه 

التيدروه یتكفل بضمان التسدیدات بادلة في الترقیة العقاریة الذي بالضمان والكفالة المت

یدفعها المستفیدین منها السكنات للمتعاملین في الترقیة العقاریة، وبهذه الطریقة تكون كل 

جانب ذلك یقوم البنك  إلىالترقیة العقاریة، قد استوفت ضمانها القروض المتعامل بها في 

ویقلص من نسبة باطمئنانشخصیة تجعله یمنح القروض باشتراط ضمانات عینیة وأخرى 

.ملیة المنحالذي یعطي للبنك الثقة في ع,خفض درجاتهالمخاطر إلى ا

‘ث التمویلماهیة القرض العقاري من حی:التالیةالإشكالیةیدفعها إلى طرح وهذا ما

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة اقتضى الأمر توزیع الضمانات المقررة لحمایتها؟ اهمو 

الموضوع إلى فصلین حیث خصصنا الفصل الأول للحدیث عن خصوصیة القروض 

افه وطبیعته العقاریة من حیث التمویل، وتطرقنا فیه إلى مفهوم القروض العقاریة وتحدید أطر 

تي في حین أفردنا الفصل الثاني التمویل العقاري البنكي والمؤسساأشكالإضافة إلى  ةالقانونی

من خلاله مخاطر منح بعنوان خصوصیة القروض العقاریة من حیث الضمانات الذي تناولنا 

.القروض العقاریة وأهم الضمانات الشخصیة والعینة والهیئات المكرسة لحمایتها
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لوالأ  الفصل

خصوصیة القروض العقاریة من حیث التمویل

على العجز الذي یعتري قضاءالبغیة ،ناجحةوسیلة تمویل  العقاريیعتبر القرض 

منها الجزائر إلى هذه السیاسة مجموعة من الدول،، ولقد تطرقت مختلف المشاریع العقاریة

ستمرة في شتى الشيء الذي جعلها في مراحل انتقالیة م.باعتبارها دولة حدیثة العهد بالاستقلال

مجال السكن الذي تعاني من عجز بالأخص، ولاقتصادیة والاجتماعیةاالمجالات السیاسیة 

.كبیر فیه نظرا لتزاید الطلب

باعتباره حل لمختلف المشاكل التي تعاني منها ،وبذلك نستخلص أهمیة القرض العقاري

هو محل ، والسكن بصفة خاصة الصناعیة و سواء الفلاحیة،تى أنواعهاالمشاریع العقاریة بش

ت الدولة ، ولأهمیة السكن بالنسبة للفرد وضعاهتمام الدولة نظرا لتزاید السكان بعد الاستقلال

الأمر الذي یجعل من أجل حصول كل فرد على سكن یلائمه،سیاسة منح القروض من

القرض العقاري من بین الوسائل التي من شأنها توفیر الدعم المالي لمختلف الأشغال والأعمال 

.العقاریة، مما یعود على الدولة بفوائد مالیة كبیرة نتیجة استعمال القروض من طرف الجمهور

و طبیعته   رافهمن خلال هذا الفصل مفهوم القروض العقاریة وتحدید أطنتناولسنوبذلك 

أما فیما یخص وسائل التمویل القروض العقاریة والذي یكون عن )لوالأ المبحث (،القانونیة

.)المبحث الثاني(بشتى من التفصیل في  هنتناولنطریق التمویل البنكي والمؤسساتي فسوف 
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:لوالمبحث الأ 

  ةـــــــــــــالقروض العقاریشكالوأ مفهوم

 أوتمنح المؤسسات المقرضة قروضا لكل شخص طبیعي یرید إنجاز مسكنه الخاص 

في إطار البناء الذاتي بوسائله الخاصة من أجل شراء مسكن منجز في إطار الترقیة ،العائلي

تجدیده، ولا تسمح قدرته المالیة على تغطیة التكالیف الإجمالیة فیلجأ لتغطیة عجزه  أوالعقاریة 

بطلب قرض عقاري من بنك تجاري یمثل هذا النوع من القروض، كما تمنح قروض لشراء 

قطعة أرض من أجل بناء مسكن، هذا تختلف أنواع القروض السكنیة الموجهة للأشخاص 

تضعهاللقرض ویتطلب توفر عدة شروط مقابل الحصول علیهاباختلاف ونوع العملیة الممولة 

ننتناولثم )لوالمطلب الأ (في مفهوم القروض العقاریة  إلىسنتطرق حیث .الهیئة المقرضة

.)المطلب الثاني( في أشكاله

لوطلب الأ مال

مفهوم القروض العقاریـــــــــــــــــة

الذي یعتبر عملیة معقدة تمر بعدة ،تتم عملیة الاقتراض في صورة القرض العقاري

بكل وتتمیز هذه المراحل بالتنوع والطول واشتراط شروط تتعلق،مراحل لإبرام العقد المكرس لها

للأفراد والمشروعات، لتمویل شراء وتجارة النوع من القروض یمنحكما أن هذا.)1(مرحلة

.الأراضي والمباني وإقامة المنشآت

16،ص1996بیروت ،و التنمیة المستمدة في الدول النامیة ،دار الراتب الجامعیة ،الإسكانسلیمان،منیر -1
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خاصة الولایات المتحدة وقد زادت نسبة هذه القروض في البلاد الصناعیة المتقدمة، 

وتتمیز بارتفاع أسعار الفائدة ولكنها لم تتطور بنفس الدرجة في البلاد النامیة حیث توجد 

.)1(حكومیة أومؤسسات متخصصة في هذا المجال، وهي غالبا مؤسسات عامة 

من خلال ،لمعرفة هذا النوع من القروض بدقة أكثرعدة نقاط تناولوبهذا یتسنى لنا 

وطبیعته )الفرع الثاني(والأطراف المشكلة لهذا العقد ،)لوالفرع الأ (التطرق إلى تعریفه 

).الفرع الثالث(القانونیة 

لوالفرع الأ 

تعریف القرض العقاري

للقضاء على هذه تدخل الدولة بكافة الوسائل و الطرق، إلىدت الحاجة الملحة للسكن أ

من خلال وضع برنامج منح القروض العقاریة التي تتكفل به البنوك والمؤسسات ،الأزمة

.في عملیة القرض العقاري الأطرافضع التزامات تعاقدیة بین مستحدث مقابل و كحلالمالیة،

.)ثانیا(و القانوني ) لاأو (معرفة مفهومه الفقهي  إلى سنصل والذي

:التعریف الفقهي:لاأو          

یعطي الفقه القانوني للقرض العقاري عدة تعاریف، حیث یعتد الفقه الفرنسي في تحدید 

"المدة"أهمهاعناصرعدة القرض على  "الثقة" غیاب المضاربة ولو كانت حیاة "الخطر"

عنصر الثقة یعد أهم عنصر تقوم علیه عملیة الاقتراض لأنها هي  أوالقرض تمتد لساعات 

الأساس الذي یمكن المقرض من منح المبلغ المالي للمقترض وذلك لكونه یعطیه تأمینا على 

.أنه سیدفع له المبلغ لاحقا

.216، الاقتصاد النقدي والمصرفي، جامعة بیروت العربیة، دون سنة النشر، ص رشدي شیحة مصطفى-1
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یعدمه،  أوتتناسب الضمانات المطالب بها وكذا عنصر الخطر الذي یوجد عنصر الثقة 

الأخطار بین خطر إعسار المدین وخطر عدم تحدید مبلغ القرض وكذا غیاب حیث تتنوع هذه

فیعرف في الفقه الغربي المضاربة حتى حیث یتلقى المقرض إیرادا على منحه لمبلغ القرض، 

معنى ذلك "دفع مقبل قادم أوتسدید  أوبضاعة توعد  أومبادلة مال حاضر نقود ":على أنه

.)1(عن المال على أمل استعادته فیما بعدأن یتنازل أحد الطرفین للآخر 

"السنهوري فیعرفه بقوله على أنها عمید الفقه القانوني المصري أم عقد القرض یكون :

محله دائما شیئا مثلیا هذا في الغالب على أن یرد مثله في نهایة القرض ویكون دون مقابل 

.)2("بمقابل هو الفائدة أو

:التعریف القانوني:ثانیا

المشرع الجزائري تعریفا مباشرا للقرض العقاري، لا في القواعد العامة ولا في لم یضع

قانون النقد والقرض، ذلك لأن مصطلح القرض العقاري یتألف من مصطلحین مركبین لكل 

ذا یستوجب وله" العقار"والثاني هو " القرض"ل هو و واحد منهما مدلوله ومضمونه القانوني، الأ

، حتى یتبین الربط بین المصطلحین وإعطاء تعریف المصطلحین داتعریف كل مصطلح على ح

:مترابطین بمعنى القرض العقاري هما

تصادي ادة الماستر في القانون الاقتواتي منیر، القرض العقاري كآلیة لدعم قطاع السكن في الجزائر، مذكرة لنیل شه-1

، ص جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الاقتصادي والأعمال، والأعمال

  .8 – 7ص

دار إحیاء السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود الواردة على الملكیة، الجزء الخامس، -2

.419، ص 1952التراث العربي، بیروت، 
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:تعریف القرض-1

، التي )1(من القانون المدني الجزائري450رد المشرع الجزائري تعریفا في نص المادة أو 

قرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ ":تنص على

أي شيء مثلي آخر على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره في  أومن النقود 

فعلیه فإن المشرع عرف قرض الاستهلاك على أنه نوع من أنواع ".النوع، والقدر والصفة

عندما تقدمه مؤسسة قرض للفرد من أجل تلبیة حاجاته  أوینهم القروض، ویعقده الأفراد فیما ب

.الخاصة

نجد المادة )2(المتعلق بالنقد والقرض11–03بالرجوع إلى القانون رقم كما نجد،

یشكل عملیة قرض في مفهوم هذا الأمر كل عمل لقاء عوض ":تنص على ما یلي68/1

یأخذ لموجبه  أویعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر  أویضع بموجبه لشخص ما 

".الضمان أوالكفالة  أولصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي 

:تعریف العقار2_

كل "أنه  لعقار علىا، ذكرسالف المن القانون المدني الجزائري683عرفت المادة 

شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله من دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من 

".شيء فهو منقول

، 78عدد ریدة رسمیة جزائریة ، یتضمن قانون مدني ج1975سبتمبر 26في  مؤرخ58–75أمر رقم من450المادة -1

.معدل ومتمم1975سبتمبر 26في  مؤرخ

    في مؤرخ 52عدد  یةریدة رسمیة جزائر یتعلق بالنقد والقرض، ج 2003اوت  26مؤرخ في  11 – 03رقم  أمر-2

مؤرخ 50عدد  ریدة رسمیة جزائریة، ج2010اوت26مؤرخ في 04–10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2003اوت27

.2010سبتمبر 01في
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یمكن تعریف القرض العقاري على ، داخلال تعریف القرض والعقار كل على حمن 

"أنه مؤسسة القرض (كل عمل یرد على الأملاك العقاریة لقاء عوض یضع بموجبه شخص :

على أن یلتزم هذا الأخیر /المستفید(یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر  أو )العقاري

.)1()بالتوقیع كالضمان والكفالة

الثانيالفرع 

قد القرض العقــــــــــــــــــاريأطراف ع

باعتبار القرض العقاري عقد مثله مثل باقي العقود الأخرى فإنه ینفذ بین طرفین 

الذي یكون إما فردا )ثانیا(مؤسسة مالیة وبین المقترض أوالذي یكون إما بنكا )لاأو (المقرض

مع توقیع التزام قائم على الثقة بین الطرفین باعتبار عملیة القرض العقاري ،تمر .مهنیا أوعادیا 

و ضخامة المبلغ الأجلثل في انه قرض طویل كون مضمون العقد یتمللإبرامبعدة مراحل 

.الممنوح 

المقـــــــــــــــرض: لاأو 

ق م ج مؤسسة القرض 456یكون المقرض في عقد القرض حسب نص المادة 

Etablissement de crédit 14/04/1990المؤرخ في 10–90غیر أن القانون رقم

جد نوعین أو الذي یتحدث عن البنوك والمؤسسات المالیة سالف الذكر المتعلق بالنقد والقرض 

.)2(من المقرضین

.9، ص مرجع سابقتواتي منیر،-1

   .15ص 2002رجامعة الجزائحقوق ،كلیة المذكرة لنبل شهادة ماجستیر في القانون ،القرض العقاري ،طالي لطیفة ،-2
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:البنك) أ

فهو عبارة عن أشخاص معنویة مهمتها 10–90من القانون 115حسب نص المادة 

بأنهوالذي یعرفه الفقه ).113–110(إجراء العملیات الموصوفة من الموادالعادیة والرئیسیة

منشاة تنصب عملیاتها الرئیسیة على تجمیع النقود الفائضة عن حاجة الجمهور و المنشاة "

)1("استثماره أومعینة أسسوفق  للآخرینإقراضهاالدولة لغرض  أو للأعمال

:المؤسسات المالیة)ب

وهي عبارة عن "سالف الذكر10–90من نفس القانون 115حسب نص المادة 

مصرفیة ما عدا تلقي أموال من عادیة والرئیسیة القیام بأعمال أشخاص معنویة مهمتها ال

.من نفس القانون111المادة بمعنى ، "الجمهور

ومن ثمة فإن الفرق بین المؤسسة المالیة والبنك یتمثل في مصادر استخدام والتوظیف 

للأموال حیث أن المصدر الرئیسي للبنك هو الودائع التي یتلقاها من الجمهور والتي یحق له 

مارسته والتي لا یحق لها ور على المؤسسات المالیة موظیفها واستعمالها وهو لأمر المحظت

.على الودائع كمصدر أموال في عملیة القرضلاعتماد بالتالي 

حیث تقوم القرض العقاريوتحتكر البنوك والمؤسسات المالیة عملیة لإقراض في مجال 

بدور وسیط مثالي بین الأشخاص الذین لهم فائض مالي ویریدون توظیف أموالهم توظیفا جیدا 

وبین الأفراد الذین هم في حاجة مبلغ مالي كبیر على أن یقوم برده بعد مدة طویلة وبنسبة فائدة 

حف معقولة ویضمن البنك هذه الوساطة بسرعة وكفاءة فعالة ونظرا لحجم المخاطر الذي ت

)2(.القرض العقاري فإن الكثیر من البنوك الجزائریة تعزف عن تقدیم هذه الخدمة

  .25ص .الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،محاضرات فى اقتصاد البنوكشاكر، القزویني-1

108ص ،مرجع سابق،طالي لطیفة - 2  
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المقــــــــــــترض:ثانیا

شخصا معنویا وتبرز أهمیة  أوقد یكون المقترض من البنك العقاري شخصا طبیعیا 

التفرقة في التشریعات التي تعطي أهمیة لهذا الوصف والتي تترتب آثار قانونیة على هذه 

ما هو الحال في عیفا في العقد ویحتاج إلى حمایة كالصفة تكفل له الحمایة باعتباره طرفا ض

وحمایة المتعلق بإعلام 13/07/1979والمؤرخ في 596–79القانون الفرنسي رقم 

المقترضین في المجال العقاري حیث یوفر هذا القانون الحمایة للمقترضین غیر المحترفین 

.ویستبعد في مادته الثانیة القروض الممنوحة للأشخاص في القانون العام

02–89تكرس هذه الحمایة إلا بعد صدور القانون رقم وفي القانون الجزائري لم 

ایة المستهلك بحیث یتمتع بهذه الحمایة إذا وصلت القناعة إلى المتعلق بحم1989المؤرخ في 

اعتبار عقد القرض العقاري عقد استهلاك یتوجب تطبیق أحكام هذا القانون علیه والمقترض 

)1(.شخصا معنویا أویمكن أن یكون إما شخصا طبیعیا 

:المقترض شخص طبیعي -أ      

لكل فرد جزائري الجنسیة ویتمتع بالأهلیة الكاملة وله مدخول دائم یضمن له سواء 

ز سنة أو بناء عقاري داخل الجزائر ولم یتج أولأقساط المتفق علیها وذالك بهدف تمویل ملك 

أن یحصل على القرض العقاري وإن كان هذا الحق مبررا من الناحیة الاجتماعیة فإنه لا 70

إذ یجب أن یمتثل طالب القرض للشروط ،واجب قبول كل الطلبات المقدمةیقع على الإدارة 

العجز عن التسدید  أووهذا حمایة لمصالح مؤسسة القرض ومصالحه من المخاطر التوقف 

.خاصة التي تحددها هذه المؤسسة بناءً على معاییر وعوامل ترتبط بحالته العائلیة والمالیة

.یتعلق بقواعد حمایة المستهلك 06عدد ، جزائریةجریدة رسمیة1989فبرایر 08مؤرخ في 02_89قانون رقم - 1
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:المقترض شخص معنوي- ب

  .لةأو المق أونیة العقاریة أو التع:المقترض كشخص معنوي شكلینیأخذ 

:نیة العقاریةأو بالنسبة للتع.1

نیات أو المتعلق بتنظیم التع23/10/1976:المؤرخ في92-76لأمر ایعطي 

لى یعطي لكل رب عائلة الحق في اكتساب مسكن شخصي و ومن خلال مادته الأ)1(العقاریة

ز أو نیة العقاریة بتوقیع قرض عقاري لأجل البناء لا تتجأو تقوم التعبكامل الملكیة ولتحقیق ذاك 

نیة معفیة من أو من الأمر المذكور أعلاه فإن التع93مدته العمر القانوني وحسب المادة 

.الضرائب الخاصة بالنشاط الصناعي والتجاري وفي هذا مساعدة هامة لهذا النشاط

:لأوبالنسبة للمق.2

أن یقترض قرضا عقاریا لیقوم بتمویل مشروع بناء والذي یأخذ یمكن للمرقي العقاري 

)2(.صورتین

ص یعملیة بدون تخصOpération sans réservation : 

 40في هذه الحالة یكون للمرقي العقاري أن یقدم مشاركة شخصیة تغطي نسبة%

كحد أدنى من تكالیف المشروع بما فیها ثمن العقار محل لإنجاز ثم تتبع مشاركة 

.المتبقیة من المشروع%60المالیة یغطي  أوبقرض مقدم من المؤسسة المصرفیة 

 عملیة مخصصةOperations reservation:

كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،تمویل الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن ،رحماني فائزة _1

95ص  ،2005،جامعة الجزائر ،بن عكنون ،  
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من التكالیف بما فیها %20في هذه الحالة یقدم المرقي العقاري مشاركته شخصیة بـ 

.لیة كما یجب علیه إحضار قائمة بأسماء المستفیدینو ثمن الأرض والدراسة الأ

الثالثالفرع 

طبیعة القرض العقــــــــــــــاري

شراء  أوإن تحدید الطبیعة القانونیة للقرض المبرم ما بین الأفراد وإن كان بدافع بناء 

و قرض ) لاأو ( تجاري بالنسبة للمقرضعقار، لا یطرح أي إشكال فهو قرض 

.وسنبرز أهمیة طبیعة هذا القرض بالنسبة لكل طرف.)ثانیا(استهلاكي

مقرضبالنسبة لل: لا أو  

القرض العقاري عقد تجاري:

و المتضمن 1994مؤرخ في 13-94من النظام رقم 2ه نص المادة و هذا ما تضمنت

تعتبر عملیات "، )1(العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة القواعد

مصرفیة كل العملیات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة في معاملتها مع الزبائن كما 

".یحددها التشریع والتنظیم المعمول بهما

 ان المصرفیة فهو من حقهوبما أن القرض العقاري بوصفه هذا یعتبر من القروض 

یخضع للقانون المدني من حیث المبادئ العامة في التكوین وأیضا للأعراف وممارسات 

الشروط المصرفیة حیث عمد المشرع كعادته إلى تعداد أنواع العملیات المصرفیة دون إیراد 

محدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات 1994جوان 02مؤرخ في 13–94نظام رقم -1

 .71 عدد جزائریةالمصرفیة، جریدة رسمیة
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یة، تتضمن العملیات المصرف":من قانون النقد والقرض تنص على 66تعریف لها فالمادة 

.)1("الخ... تلقي الأموال من الجمهور وعملیات القرض 

ومن جهة ثانیة من حیث التطور الذي تشهده العملیات المصرفیة والوسائل المبتكرة في 

 يالإلمام بجمیع التشریعات والقوانین والقرارات والتعلیمات الصادرة فكیفیات إبرام العقود یجب

.والعادات المصرفیةلمجال المصرفي وكذا الأعراف ا

بالنسبـــة للمقتــــــــــــرض:ثانیا

القرض العقاري عقد مدني واستهلاكي:

كان  أویعتبر القرض عملا مدنیا في الأصل إلا إذا قام به تاجرا لحاجته التجاریة 

.المقترض لیس تاجرا لكنه اقتراض لشيء من أجل إعادة البیع

كما أن القرض العقاري أیضا یجمع بین عملیتین تبدوان من بین الأعمال التجاریة وهما 

عملیة الاقتراض التي تعتبر عملا مصرفیا وعملیة إنجاز المشروع العقاري بالنسبة للترقیة 

العقاریة الشيء الذي یوحي بأنها عمل تجاري لكن عملیة القرض هذه إذا كان الغرض منها 

عقار فهي لیست عملا استهلاكیا بل هي عمل استثماري خاصة إذا اعتبرنا  أواكتساب سكن 

 أولویات التي یسعى الأفراد إلى اكتسابها دون السعي إلى تحقیق الربح و العقار من بین الأ

.المتاجرة في العقار

من هنا یمكن اعتبار القرض في هذه الحالة قرضا استهلاكیا وبالتالي فهو قرض مدني 

ذه الطبیعة أشیاء أخرى أي أن تحدید ه أوعتاد  أوقرض المخصص لشراء سیارة مثله مثل ال

. 16عدد جزائریة جریدة رسمیة،متضمن قانون النقد و القرض  ،1990افریل 14مؤرخ في 10-90قانون _1  
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من القانون المدني 456المادة كما أن المشرع الجزائري في ،)1(یتعلق بالعرض من القرض 

أدرج القروض التي تمنح للأفراد ضمن الفصل المتعلق بالقرض الاستهلاكي مما یوحي أن 

.)2(للقانون المدني بغض النظر عن كونها عملیة مصرفیةالمشرع قصد جعلها تخضع 

كما یعتبر القرض العقاري قرضا استهلاكیا من خلال تحدید صفة المقترض في عقد 

القرض العقاري، فمن خلال التوصل إلى إثبات أن هذا الشخص ما هو إلا مستهلك یسمى من 

ر وتوظیف هذه الأموال، سنتمكن وراء اقتراض المال إلى تلبیة حاجاته الشخصیة ولیس استثما

من تحدید طبیعة القرض الذي یبرمه المقترض ومن إثبات وجوب إحاطته بالحمایة القانونیة 

.والفعلیة اللازمة على أنه مقترض ومستهلك ومقتني ملكیة في آن واحد

.)3(لة نشاطه التجاريأو قام به تاجرا لمز  إذاتجاري في الأخیر نستنتج أن القرض العقاري 

المطلب الثاني

القروض العقاریةشكال أو  ممیزات

باعتبار القرض العقاري عقد مثله مثل العقود الأخرى فهو یتسم ببعض الخصائص التي 

ینفرد بها والتي تمیزه عن غیره من العقود، وبهذا یتمیز العقد الذي یربط بین المقرض والمقترض 

صاف مستمدة من القواعد العامة وأخرى مستمدة من أو في عملیات القرض بكونه یجمع بین 

التقنیات الخاصة التي تحیط بممارسته من مراكز أطرافه ومن العملیة التي یرتبط بتمویلها وتبین 

دار النهضة العربیة ،الحمایة الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك ،حمایة المستهلك ،حسنعبد الباسط جمیعي_1

. 08ص،1996،القاهرة ،  

"انون مدني ق 456نص المادة ت-2 یجوز للمؤسسات المالیة التي تمنح قروضا بقصد تشجیع النشاط الاقتصادي الوطني أن :

".تأخذ فائدة یحدد قدرها بنص قانوني

، المجلة مساهمته في تطویر الاستثمارآلیاتفي تاطیر و تطویر النشاط العقاري السكني و  القرض العقاري و دوره -3

الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، 

.387-385الجزائر، ص ص 
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سم بالعدید من الخصائص منها ما ینتسب إلى العقد الذي مما سبق أن عملیة القرض العقاري تت

رض نفسه ویستمد عقد القرض العقاري باعتباره تصرف تفرغ فیه العملیة ومنها ما یرجع إلى الق

قانوني ینظم علاقة تعاقدیة كما أن بعض خصائصه وممیزاته مستمدة من القواعد العامة 

الفرع (ه في نتناولضة وهذا ما سنأو فیوصف بأنه عقد رضائي ملزم لجانبین، عقد زمني وعقد مع

أن أهم ما یمیزها من العقود والقروض فكما أن دراسة عملیة القرض العقاري تبین ، )لوالأ 

المصرفیة أنها تستدعي تدخل عدة أطراف ومؤسسات مالیة في ممارستها وسیرورتها كما أن 

هذه القروض تتضمن أشكال مختلفة بحیث هناك من وجه لتمویل الترقیة العقاریة ومنه ما وجه 

.)الفرع الثاني(ه فينتناولوهذا ما ن.إلى تمویل الأفراد

ل  والأ  فرعال                                   

ممیزات القرض العقـــــــــــاري

صافأو یتمیز العقد الذي یربط بین المقرض و المقترض في عملیة القرض بكونه یجمع بین 

و  )لاأو (كونه عقد رضائي مستمدة من القواعد العامة و الخاصة فتتسم بمجموعة من الممیزات 

.)ثالثا(كما انه قرض نقدي بفائدة )ثانیا(قرض استهلاكي 

ي عقد رضائيالقرض العقار : لا أو 

و التي قد ،لكن هذا لا یمنع من اشتراط الشكلیة ،العقود هو الرضائیة إبرامفي  المبدأ

الاحتجاج إمكانیةعدم  لىو الأحیث یكون اثر غیابها في الحالة ،للإبرام أو للإثباتإماتكون 

و هذا ما تؤكده المحكمة العلیا.فیما بین المتعاقدین إنما،بالتصرف لیس في مواجهة الغیر فقط 

ندب خبیر  أویقوموا ببحث  أنیجب ،القضاة حتى یتأكدوا من صحة الدعوى  أنحیث "

عناصر القرض من عدمه و عندئذ یفصل في  أهممختص في المالیة و الحسابات لیبرز 
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لم یفعلوا ذلك فكان قرارهم مشوب بالقصور في التسبیب و  إذاجاهزة أمامهالدعوى لما تكون 

)1(."الذي جعله عرضة للنقضالأمرالقانوني و هو الأساسمنعدم 

سنة و نظرا  40 إلىقد تصل مدتها ،الأجلو باعتبار القرض العقاري من القروض طویلة 

و هذا  ، الأطرافحقوق لإثباتو توفیر وسیلة ،لضخامة المبلغ الممنوح و قیمة العقار الممول 

)2(.من القانون المدني 33وفقا لنص المادة 

تسرع و تدهور  إلىانعدام هذه الكتابة قد تؤدي  أنحیث ،توفیر الحمایة اللازمة لمصالحهم 

حق تقدیرها و یعي حقیقة الالتزامات التي تقع الأموریقدر  أندون  ،العقد إبرامالمتعاقد في 

التي قد تلحق بكل من الأضراربینما تمكن الكتابة في عقد القرض من تفادي ،على عاتقه 

وسیلة ،قسمین  إلىة كما اشرنا سابقا و تنقسم الشكلی،و الاستعلام  الإعلامالطرفین بسوء 

.للإبرامو الشكلیة للإثبات

:ثباتللإ الشكلیة وسیلة _أ

بمجموعة من الطرق و هذا طبقا إثباتهامن حیث المبدأ یمكن ،باعتبار العقود البنكیة تجاریة 

،للإثباتالتجاریة منها الشكلیة كوسیلة الأعمالالذي هو قائم على كافة الإثباتلمبدأ حریة 

فیكون الاتفاق المبرم بین الطرفین،فمثلا القرض السكني الذي یبرم بین العمیل و البنك 

وجود اتفاق بین الطرفین و إثباتفلا یكفي ،بواسطة المحررات و السندات )العمیل و البنك (

فیما یخص اتفاقیات القروض العقاریة المبرمة أما،مضمون هذا الاتفاق إثباتلابد من إنما

هذه  إخضاعلابد من ،العادیین  الأفرادبین  وأبین البنك و المتعاملین في الترقیة العقاریة 

.و هذا ما جعل عقود القرض العقاري عقودا شكلیة،التسجیل لإجراءاتالاتفاقیة 

.غیر منشور 311002ملف رقم ،2006افریل 12قرار صادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ -1

.2005یونیو 26، مؤرخ في 44، جریدة رسمیة جزائریة عدد 2005یونیو 20مؤرخ في  10_05قم قانون ر _1
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:الشكلیة للإبــــــــــــرام _ ب 

حول  الأطرافو توعیة  للإعلامالاستعانة بالكتابة ،یجب على البنوك و المؤسسات المالیة 

لذا  ،على مصالح المتعاقدین خاصة ذمتهم المالیة ،یشكلها العقد أنالخطورة التي یمكن 

لتحریر ،یستوجب تدخل شخص له القدرة و الكفاءة  في توجیه كل من القرض و المقترض 

خاصة تلك المتعلقة بحمایة المستهلك كقیمة الإلزامیةوفق البنود و العبارات ،شروط هذا العقد 

.)1(الأخیرالضمانات المؤسسة لهذا و كذا  ،قرض و سعر الفائدة ال

لذا فالغایة من الشكلیة هو توفیر الحمایة للمتعاقدین خاصة الطرف الضعیف في العقد و هو 

.المقترض 

لإجراءاتانه یخضع  إلافرغم غیاب نصوص تشریعیة تنظم عقد القرض العقاري في الجزائر 

بحیث تخضع لنوع من الشكلیة رغم كونها ،تتطلب الكثیر من التأني و هذا ما یبینه التطبیق 

)2(.دائما تنصب في شكل مكتوبأنها إلا ،غیر مطلوبة قانونا 

القرض العقاري قرض استهلاكي:ثانیا

و  ،تحدید مفهوم عقود الاستهلاك یعتمد بشكل كبیر على التعریف الذي تعتمده للاستهلاك  إن

و تصور ،في هذا الصدد هناك تصور شخصي یضیق من مفهوم مصطلح عقود الاستهلاك 

.موضوعي یتجه نحو التوسع في هذا المفهوم 

القروض البنكیة الموجهة لقطاع السكن في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون،كلیة الحقوق عدیة ، مكدال  س_1

.19_17ص، ص ،جامعة مولود معمري،تیزي وزو  

  .24_23 ص ص،مرجع سابقلطیفة طالي ، _2
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لحاجاته الشخصیة من إشباعا،ي عقود یبرمها الشخص فعقود الاستهلاك بالمعنى الضیق ه

إشباعفیدخل في هذا التعریف كل ما یبرمه الشخص من عقود یهدف ،و الخدمات الأموال

.حاجاته الاستهلاكیة

سواء البنوك و المؤسسات ،)1(العقد أطرافما المعنى الواسع فهو العلاقة التي تربط بین أ

اقتناء ملكیة عقاریة  إلىالتي تهدف ،المتعاملین في الترقیة العقاریة  أو ، الأفرادع م أوالمالیة 

فهي تعتبر بذلك قروض استهلاكیة مدنیة في حین اعتبرها البعض تصرفات استثماریة و ،

و الاعتراف بصفة الاستهلاك لهذا العقد و صفة المستهلك للمقترض ،لیست استهلاكیة 

بالتالي الشخص الذي یقرض ،الأشیاءفالتصرفات التي یعقدها الشخص للاستهلاك تشمل كل 

یعتبر ،و لیس من اجل عرضها على الاستهلاك مجددا من اجل الحاجات الشخصیة

سالف الذكر 02_89ضرورة توفیر حمایة خاصة للمستهلكین اتى القانون رقم أمامو .مستهلكا

.المتعلق بحمایة المستهلك

القرض العقاري قرض نقدي بفائدة:ثالثا

:قرض نقــــــــــــــــــــدي_ ا

قرض ":على ما یليي سالف الذكر المدني الجزائر من التقنین 450تنص المادة 

أي شيء  أولاستهلاك هو قرض یلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض مبلغ من النقود 

...".مثلي آخر

المثلیة الأشیاءیكون من  أنالمحل في عقد القرض لابد  أنیتضح من مضمون المادة 

المقترض في معظم الشيء أنالحیاة العملیة تثبت  أن إلا ،قابلة للاستهلاك كالسلع و البضائع 

جامعة العربي ،كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة ماستر ،الصیغ المستحدثة للتمویل العقاري في الجزائر ،بید نجوى ع -1  

. 04ص ،2016،تبسة .تبسي  
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و  ،تخصیصها في نص المادة سالفة الذكر  إلىمما دفع المشرع ،الحالات مبلغ من النقود 

هو مرادف شیوعاالأكثرفالقرض في معناه ،یدخل القرض البنكي ضمن القروض النقدیة 

)1(.لقرض النقود 

:القرض العقاري قرض بفائدة_ب

تمنح  أنیجیز ،)2(من القانون المدني الجزائري سالف الذكر455نص المادة حسب 

لدیها و  دعهاأو التي الأموالتستخدم و توظف  أنمؤسسة القرض أجرا في شكل فائدة مقابل 

ان القروض الاستهلاكیة التي تبرم سالف الذكرانون مدني جزائريق 456كذلك تؤكد المادة 

ف مقرض هي في الحقیقة لیست قروضا عادیة بل تدخل ضمن بین المؤسسة المالیة كطر 

و هذا تكریسا للمبدأ الذي یقضي بان عقد الفوائدالقروض البنكیة التي تفتح مجالا لاشتراط

فتعتبر القروض الصادرة عن مؤسسات ،لا تفترض فیه نسبة التبرع ،القرض الذي یبرمه البنك 

.قروض بفائدة بقوة القانون ،القرض 

القرض العقاري قرض طویل الأجل:رابعا

یمكن أن تفرضها المؤسسة المقترضة حسب التنظیم ،لقروض العقاریة مدة محددة ل  

تكون عادة محصورة بمدة دنیا ومدة قصوى وذلك حسب ،المعمول به وشروط المنح القرض

.قدرة الزبون

. 02ص  ،مرجع سابقعبید نجوى ، _ 1  

لدیها و تمنح فائدة یحددها بموجب قرار أموالإیداعیجوز لمؤسسات القرض في حالة "قانون مدني 455ادة نص المت-2

".لادخاربالمالیة لتشجیعمن وزیر الكلف 
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ل أو نطلاقا من تاریخ وا ،سنة على الأكثر25وبالتالي فمدة تسدیده محددة إلى غایة 

سنة 70استعمال، كلن هناك استثناءات فهذه المدة متعلقة بقدرة التسدید وبعمر المقترض وهي 

.)1(الادخاروبقدرته على 

الثانيالفرع 

أشكال القروض العقاریـــــــــــــة

و الترقیة العقاریة بصفة ،تنقسم القروض العقاریة الموجهة لتمویل النشاط العقاري بصفة عامة 

للحصول على  للأفرادقروض عقاریة ممنوحة  إلىخاصة حسب طبیعة المستفید من القرض 

و تختلف شروط و ،في طار الترقیة العقاریة )ثانیا(و الممنوحة للمرقین العقاریین  )لاأو (ملكیة 

.كلا منهما إجراءات

                                        للأفرادالقروض الموجهة  : لاأو 

تنصب في صنفین ،من طرف البنوك و المؤسسات المالیة  للأفرادالقروض العقاریة الممنوحة 

 أو  البناء الذاتي إطارالقروض الممنوحة من اجل انجاز مسكن خاص في ،هما ینیأساس

الترقیة العقاریة  إطارفي طور الانجاز في  أوالقروض الممنوحة من اجل شراء مسكن منجز 

.الخاصة  أوالعامة 

القروض الممنوحة من اجل البناء الذاتي -1

لمالك مسكن بغیة  أوتمنح هذه القروض لكل شخص یملك قطعة ارض لبناء مسكنه الشخصي 

:و یتمیز هذا النوع من القروض بما یلي ،و صیانته إصلاحه

یوسف بن ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ،التمویل العقاري ،عرعار الیاقوت _1

  . 13ص  ،2009،خدة 
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.المنجزة الأشغالحسب تقدم مراحل أقساطتسلیم القرض على یتم_

.سنة  20و  15ح ما بین أو حیث تتر ،قروض طویلة المدة -

و لمنح القروض )1(.من قیمة العملیة الممولة  %70 أو %60قیمة القرض لا تغطي سوى -

:یستلزم جملة من الشروط 

.عقد ملكیة مسكن لطالب القرض  أو ،محل البناء  للأرضوجود عقد ملكیة *

المؤسسة المالیة المانحة للقرض من قدرة  أووجود دخل ثابت و مستقر حتى یتأكد البنك *

.على التسدیدالمقترض

هن یقع هذا الر ،صالح للجهة المقرضة تقدیم ضمانات مطلوبة و هي اكتساب عقد رسمي *

و  ،حسب الحالة الأشغالمسكن محل  أو ،محل البناء الأرضیةعلى القطعة  إماالرسمي 

و نسبة القروض الممنوحة للبناء الذاتي ،زیادة على ذلك عقد تأمین لصالح الهیئة المقرضة 

:منها أسبابمنخفضة و هذا راجع لعدة 

.الأشخاصضعف الثقة بین الهیئات المالیة المقرضة و .

.المستثمرة بشكل عملي أموالهضعف كفاءة البنك في مراقبة .

لدراسة ملفات طالبي القروض من طرف البنوك و المؤسسات الإداریةالإجراءاتبطئ .

)2(.ضیاع فرص كثیرة إلىالمالیة مما یؤدي 

.Cnep banque دلیل  _1

المؤتمر التاسع عشر ،داة لاكتساب الملكیة و وسیلة لتطویر سوق السندات الرهنیة أرشید مترف ، القرض العقاري ك_2

  . 06ص  ،2007،الجزائر) الرهن  ،القرض (
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القروض العقاریة الممنوحة من اجل الحصول على ملكیة مسكن جدید _2

في طور الانجاز من  أومن اجل الحصول على ملكیة مسكن جاهز  للأفرادهذا النوع الموجه 

مع احتیاجات تتلاءمالخواص و یعتبر هذا النوع وسیلة  أوطرف المرقین العقاریین العمومیین 

مباشر التمویل الحیث یهدف جعل الطلب على السكن یسیرا من خلال أفضلبكیفیة ،الأسر

خاصة القروض العقاریة ،لقروض تقدما ملحوظا و قد سجل هذا النوع من ا،مستثمرین لل

البیع على  إطارفي طور الانجاز في من اجل الحصول على ملكیة مسكن للأفرادالممنوحة 

.التصامیم 

:یتمیز هذا النوع من القروض بعدة خصائص 

.من ثمن المسكن %100تغطیة إلىقرض ن تصل قیمة الیمكن أ-

.)1(سنة و نسبة الفائدة فیه متغیرة 40تصل الىالأجلقروض طویلة -

من  %40و  %30قیمته بین تتراوحمن دخل المستفید أقساطتسدید قیمة القرض على -

و یمنح هذا النوع من القروض وفقا لشروط لابد ان تتوفر .)2(قصى الدخل كحد أ

:شروط عامة و شروط خاصة  إلىو تنقسم بدورها ،لطالب القرض 

 البیع على التصامیم (الشروط العامة:(

.و یمكن ان یمنح للقاصر المرشد،هلیة القانونیة للتعاقد ن یتمتع طالب القرض بالأأ_ 

.ن یتمتع بالقدرة اللازمة و الكافیة على التسدید أ_ 

.بناء ملك عقاري داخل الجزائر  أوأن یكون هدفه تمویل شراء _

 الشروط الخاصة:

.دلیل _1 cnep banque

  . 05ص  ،مرجع سابقرشید مترف ، _2
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.التصامیم الحصول على عقد بیع على _

.الدخل المنتظم و القدرة على التسدید تتناسب مع قیمة القرض المطلوب إثبات_

،لى للمسكن الممول و و المتمثلة في الرهن من الدرجة الأ،الضمانات المطلوبة تقدیم_

.تأمین على الحیاة  إلى إضافة

،ملكیة مسكن ض اي تلك الموجهة للافراد من اجل الحصول علىو هذا النوع من القر 

)1(.بالنسبة للمشترین كبیرة أهمیةیكتسي ،البیع على التصامیم  إطارفي 

القروض العقاریة الموجهة للمتعاملین في الترقیة العقاریة:ثانیا 

لم یأتي ،)2(المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04-11بصدور قانون 

على  ،عقد البیع على التصامیم إبرامحصر في مجال  إلاالمشرع بذكر هذه القروض 

و یهدف ،المرقي العقاري الذي یلجأ  لاستخدام هذه القروض لتمویل انجاز مشاریعه 

و یتمیز هذا النوع من ،رفع عرض السكنات  لتغطیة العجز  إلىهذا النوع من القروض 

أكثرة حیث تغطي و قیمته تكون مرتفع،القروض انه یكون على مشروعات متوسطة 

:أنها إلى بالإضافةمن مسكن 

.أقصىشهرا كحد 24تتجاوزلا  الأجلقروض قصیرة -

مسكن یحددها  50و  10ما بین تتراوحقروض لتمویل مشاریع متوسطة الحجم -

.المرقي العقاري مسبقا 

.نسبة الفائدة فیها غیر متغیرة -

.   37- 31ص ص  الجزائر،،2014طبعة ،النظام القانوني للبیع على التصامیم ،سي یوسف زاهیة حوریة _ 1  

 14د عدجزائریة جریدة رسمیة ،التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة لقواعدمحدد 2011فیفري  17ؤرخ في م04-11قانون -2

.2011مارس 06في  مؤرخ
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شروط معینة لابد من توفرها في المرقي العقاري و  إلىو یخضع منح هذه القروض -

  :هي 

محل انجاز المشروع أرضیةقطع  أو الأرضیثبت المرقي العقاري ملكیته لقطعة  أن*

.یكون حائز على رخصة البناء  أنو  ،

)1(.یقدم دراسة تقنیة و مالیة كافیة عن المشروع و متطلباته  أن* 

یثبت المرقي العقاري قدرته المالیة على تغطیة جزء من تكالیف المشروع المراد  أن -

المشروع  أوالمساهمة الشخصیة للمرقي العقاري التي تحدد حسب العملیة  أيانجازه 

فان كانت العملیة بدون تخصیص اي انه لم یخصص بعد كل مسكن ،المراد تمویله 

المرقي العقاري ان یقدم المساهمة الشخصیة في هذه الحالة یجب على،لمستفید معین 

و یقدم له في هذه الحالة قرض یغطي ،كحد من تكالیف المشروع %40التي تغطي 

)2(.المتبقیة للمشروع محل الانجاز 60%

الثانيالمبحث 

وسائل تمویل القروض العقاریة

یلعب التمویل دورا أساسیا في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة إذ بدونه لا یمكن 

والخدماتیة فالتطورات التكنولوجیة والاقتصادیة، أعطت الإنتاجیةإقامة المنشآت والمشاریع 

،2006،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر ،تمویل الترقیة العقاریة العمومیة ،ربیع نصیرة -1

  .35ص 

.95، 94ص ص  ،مرجع سابق، فائزة رحماني -2

.01الملحق رقم :انظر كذلك
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واضحة من خلال قدرته على توفیر الأموال اللازمة وتعبئتها التمویل والائتمان أهمیة كبیرة و

وتلبیة مختلف الاحتیاجات للأفراد، وتظهر أهمیة البحث في الإنتاجیةقیام بممارسة الأنشطة لل

كون أزمة العقار والسكن أصبحت محل اهتمام الدولة والمواطن معا ولذلك یجب في سیاسة 

واضحة المعالم تسمح بتفاعل كل الأطراف لحل هذه الأزمة خاصة القطاع المصرفي الذي ظل 

الماضیة معادیا ما عدا الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط الذي كان محتكرا طیلة الفترة 

لأن المال هو أحد الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها .لتمویل قطاع العقار إلى جانب الدولة

الحیاة المعیشیة لمختلف فئات المجتمع وكذا جمیع المشاریع التي یقومون بها من أجل 

مختلف المنقولات لذا یلعب  أومباني  أو أراضيتوج على شكل من أوالحصول على سلعة 

التمویل دورا أساسیا في عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فنقص الأموال اللازمة یؤدي 

بمختلف الأفراد والهیئات إلى اندماج سیاسة الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالیة ونتطرق 

كوسیلة تمویل تقلیدیة في مجال القروض )لوالمطلب الأ (ذاتيفیما یلي لدراسة التمویل ال

البنكیة ثم بعد التمویل المؤسساتي كوسیلة مستحدثة للتمویل العقاري خاص بالقروض العقاریة 

).المطلب الثاني(

لوالمطلب الأ 

التمویل البنكي

إصلاحات مست المحیط المالي مما أدى إلى إعادة 1989لقد برمجت الدولة بعد سنة 

المتعلق بالنقد 90/10هیكلة النظام البنكي وتحدید نشاطه عن طریق إصدار قانون رقم 

، وأصبحت في ظله القروض البنكیة تشكل أهم مصدر لتمویل مشاریع السكن، فنجد )1(والقرض

من إجمالي الاستثمارات الممنوحة من  %80إلى  70المتطلبات المالیة للسكن سنویا تقدر بـ 

  .16عدد  جزائریةمتضمن قانون النقد والقرض، جریدة رسمیة،1990أفریل 14مؤرخ في 10–90قانون -1
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ملیار دینار سواء للسكنات المنجزة في 200ى الطویل والمتوسط بما یعادل البنوك على المد

لتها أو الخاصة، وهذا ما یعكس بوضوح مدى الأهمیة التي  أوإطار الترقیة العقاریة العمومیة 

البنوك لهذه العملیات بحیث تلعب دورا هاما في تمویل الترقیة العقاریة، وهناك بنوك متخصصة 

الفرع (في  هنتناولسنالذي  CNEPمها الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط في مجال العقار أه

، بحیث یقوم بدور أساسي في تمویل الترقیة العقاریة كما أن هناك بنوك أخرى غیر )لو الأ

متخصصة في مجال العقار إلا أن لها دور في تمویل الترقیة العقاریة، أهمها القرض الشعبي 

.BNAوالبنك الوطني الجزائري  BDLكذلك بنك التنمیة المحلیة CPAالجزائري 

لوالفرع الأ 

-بنك–الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

لقد لعبت البنوك والمؤسسات المالیة دورا فعالا في مجال تمویل عملیات الترقیة العقاریة 

في الساحة العقاریة التي ضمانا لحسن تنفیذ برامجها خاصة في ظل التوجه الاقتصادي الجدید

تتطلب رؤوس أموال ضخمة لإنجاز المشاریع وتمویلها، فكانت البنوك والمؤسسات المالیة 

السباقة في تمویلها ونجد على رأس هذه المؤسسات المالیة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

و  )لاأو (تفصیل بتعریفه بنوع من ال،الهیئات المالیة الممولة للقروض العقاریة أهمالذي یعتبر 

.)ثانیا(صلاحیاته 

التعریف بالصندوق: لاأو 

یعتبر الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط مؤسسة مالیة متخصصة في المجال العقاري 

وكذلك یعرف نفسه بأنه بنك "لاسیما جمع الادخار في هذا المجال وتمویل السكن وكذلك بیعه
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العمومیین المقاولینیتخصص في جمع التوفیر ومنح القروض العقاریة للخواص وتمویل 

.والخواص

:نشأة الصندوق)1

، الذي )1(227–64بموجب القانون رقم 10/08/1964تم تأسیس الصندوق بتاریخ 

للتوفیر والاحتیاط، ویعتبر مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة یتعلق بتأسیس الصندوق الوطني 

المعنویة والاستقلال المالي، كما یعتبر تاجرا في علاقاته مع الغیر، ویطبق علیه التشریع 

التجاري ما لم یقضي القانون الذي ینظمه بخلاف ذلك، وقد تغیرت طبیعته القانونیة فیما بعد 

.من صندوق الادخار إلى بنك

:أسباب تغیر الطبیعة القانونیة للصندوق)2

:الأسباب الاقتصادیة. أ

كان نشاط الصندوق الوطني 1970إلى غایة سنة 1964خلال الفترة الممتدة من سنة 

نیة، للتوفیر والاحتیاط یتمثل فقط في جمع التوفیر في الدفتر مع منح قروض اجتماعیة ره

والصندوق في هذه المرحلة كان لا یمكنه منح قروض فوق موارد التوفیر التي یحمیها، لأنه 

مختلف أنواع الموارد لمواجهة حاجیات تمویل زبائنه كاختراع  إلىنه اللجوء خلافا للبنوك لا یمك

النقود وغیرها من الأسالیب فالصندوق یعتمد على موارد حقیقیة فقط تجعل مهمته الأساسیة هي 

رفع التوفیر الشعبي، الأمر التي كان مستعصیا علیه أمام تقلص الدخل المتوسط للطبقات ذات 

.م أكثر زبائن الصندوقالدخل المتوسط، وه

عدد  جزائریةمتعلق بتأسیس الصندوق والتوفیر والاحتیاط، جریدة رسمیة 1964أوت  10مؤرخ في 227–64قانون -1

26.
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فقد تمیزت بالتمویل المزدوج لقطاع السكن  1989و 1971أما خلال الفترة الممتدة بین 

دواوینبین الخزینة العمومیة والصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط للسكنات المنجزة من طرف 

.الترقیة والتسییر العقاري

على مواجهة الطلب المتزاید على لم تعد الخزینة العمومیة قادرة1990أما في سنة 

السكن، ویهدف تخفیض الأعباء المالیة على الخزینة العمومیة للدولة أصبح تمویل برامج 

السكن الاجتماعي یقع على عاتق الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط من موارده الخاصة أي 

.من ودائع المدخرین وهو ما سبب عجزا مالیا للصندوق

):التشریعیة(ونیة الأسباب القان. ب

یتعلق بالنقد 1990-04-14المؤرخ في 10–90تتمثل أساسا في صدور قانون رقم 

، الذي جاء بإصلاحات جذریة لتنظیم البنوك والمؤسسات المالیة، فمن جهة أصبح )1(والقرض

مختصا بمنح اعتماده إنشاء البنوك وتحدید شروطها والأسس )بنك الجزائر(البنك المركزي 

.والنسب التي تطبق علیها

أي أن البنوك "عدم تخصص البنوك"ومنح جهة أخرى أدخل قاعدة جدیدة وهي قاعدة 

والمؤسسات المالیة تخضع لنفس النظام القانوني الذي یخولها القیام بالعملیات المالیة 

والمصرفیة لذلك أصبح من الضروري أن یخرج الصندوق من نظامه السابق كصندوق یقتصر 

ره على تلقي أموال الجمهور وإصدار القروض ویدخل في دائرة تطبیق قانون النقد والقرض دو 

.مع البنوك والمؤسسات المالیة الأخرىویتساوىكبنك 

.سالف الذكرتعلق بالنقد والقرض، م1990أفریل 14مؤرخ في 10-90قانون-1
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، )1(، المتعلق بالنقد والقرض10-90من القانون رقم 202لذلك واستنادا لنص المادة 

المؤرخ 144–91وم التنفیذي رقم طبقا للمرس1997تم تحویل الصندوق إلى بنك في سنة 

.)2(یتضمن هیكلة الصندوق 12/05/1991في 

الذي یتضمن اعتماد 06/04/1997المؤرخ في 01–97وبناء على المقرر رقم 

تم اعتماد الصندوق الوطني للتوفیر )بنك الجزائر(، والصادر عن البنك المركزي )3(بنك

.العملیات المصرفیة باستثناء عملیات التجارة الخارجیةیمكنه القیام بكل"بنك"والاحتیاط بصفة 

بنكا تجاریا في شكل شركة مساهمة یسمى الصندوق 1971فأصبح الصندوق سنة 

CNEPالوطني للتوفیر والاحتیاط بنك  Banque.

صلاحیات الصندوق:ثانیا

العقاریة تتمثل صلاحیات الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط كممول لنشاط الترقیة 

منه الوارد تحت عنوان 8المتعلق بتأسیسه، بموجب المادة 64/227والمحددة في قانون 

:نشاطات الصندوق في

.تركیز التوفیرات التي تجمعها المصالح البریدیة باسم الصندوق-

.إیجاد وتسییر أشكال من التوفیر یقصد بها تشجیع السكن-

خاصة في إطار برامج السكن الریفي الذي التدخل لتسهیل التمویل البناء السكني -

.تنفذها الجماعات المحلیة

.متعلق بالنقد و القرض، سالف الذكر ،1990افریل 14مؤرخ في 10–90من قانون رقم 202نص المادة -1

متضمن إعادة هیكلة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وأمواله 1991ماي 12مؤرخ في 144-91مرسوم تنفیذي رقم-2

  .25عدد  جزائریةالصندوق الوطني للسكن، جریدة  رسمیةإنشاءو 

.الذي یتضمن اعتماد بنك1997افریل 06مؤرخ في 01-97مقرر رقم -3
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توقیف العروض ودیون الرهن والقروض والسلف الخاصة بالبناء ومنح  أومنح -

مقابل إعطاء أي دین  أوتسبیقات وجمیع عملیات القرض في مقابل ضمان الرهن 

.مضمون برهن وتمریر كل رهن للبناء

بدون ذلك وشراء كل  أورهن مع ضمان حسن الوفاء كل دین موثق ب أوشراء بعض -

.دین ناتج عن عروض البناء

منح قروض وتسبیقات ذات صیغة اجتماعیة مع أخذ الاحتیاطات الشدیدة والكیفیات -

.)1(التي یحددها مجلس الإدارة ویصادق علیه وزیر الاقتصاد السكني

الفرع الثاني

)CPA(القرض الشعبي الجزائري 

)CPA(البنك نشأة : لاأو 

–66بموجب الأمر رقم 29/12/1966تم إنشاء القرض الشعبي الجزائري بتاریخ 

، قد كان القرض الشعبي الجزائري عند إنشائه )2(المتضمن إحداث البنك الشعبي الجزائري366

تحدث شركة وطنیة "لى من الأمر السابق على و شركة وطنیة مصرفیة حیث تنص المادة الأ

عندما 1997إلا أنه أصبح شركة مساهمة سنة "سمیة البنك الشعبي الجزائريمصرفیة تحد ت

المتضمن 06/04/1977المؤرخ في 02–97أعید اعتماده بصفة بنك بموجب المقرر رقم 

، مذكرة لنیل شهادة 11/04أومحمد حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم -1

  .81 – 80ص ص  2015،م السیاسیة، تیزي وزوود معمري، كلیة الحقوق والعلو ، جامعة مولستیر في القانونالماج

عدد  جزائریةمتضمن إحداث البنك الشعبي الجزائري، جریدة رسمیة،1966دیسمبر 29مؤرخ في 366–66أمر رقم -2

.1966دیسمبر  30في  مؤرخ110
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"ل منه علىو اعتماد البنك، حیث تنص المادة لأ من القانون رقم  134و 114عملا بالمادتین :

والمذكور أعلاه یقدم القرض الشعبي الجزائري 1990أبریل سنة 14المؤرخ في 11–90

".شركة مساهمة بصفة بنك

المتعلق 11/05/1967المؤرخ في 78–67صدر الأمر رقم 1967وفي سنة 

، وبموجبه اعتبر القرض الشعبي الجزائري تاجرا )1(بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري

.ته مع الغیر ویخضع لقوام القانون التجاري إلا إذا نص القانون على خلاف ذلكفي معاملا

صلاحیات البنك:

 8و 7وقد حدد المشرع الصلاحیات الأساسیة للقرض الشعبي الجزائري في نص المادة 

إن القرض الشعبي الجزائري الذي له صفة "على  7من نفس الأمر السابق حیث تنص المادة 

."والذي هو مقید في قائمة البنوكبنك لإیداع 

تنحصر مهمته بصفة خاصة بالقیام بالعملیات المصرفیة ومنح القروض والاعتمادات .1

والفندقیة والسیاحیة والصید على شتى الأشكال وتطویر نشاط وتنمیة الصناعة التقلیدیة

.والتوزیع والتسویقللإنتاجغیر الفلاحیة التعاونیاتالبحري والنشاطات الملحقة وكذلك 

یجوز للقرض الشعبي الجزائري بمفرده ابتداءً من التاریخ المحدد بقرار من وزیر المالیة .2

والتخطیط أن یتدخل لتمویل عملیات البیع بالتقسیط وعلى وجه الخصوص البیوع النسبیة 

.الخاصة للسیارات

یاز الخاص بالخدمة یكون للقرض الشعبي الجزائري في المراكز التي یستقر فیها الامت.3

.غیر الفلاحیةللتعاونیاتالمالیة 

جزائریةمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري، جریدة رسمیة1967ماي 11مؤرخ في  78 – 67ر رقم أم-1

.1967ماي  16في ، مؤرخ40عدد 
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یكلف بإجراء عملیات القرض لقاء الرهون الحیازیة المنصوص علیها في القانون وذلك .4

.في المراكز التي یعینها وزیر المالیة والتخطیط

یسلم الودائع المبالغ ویقوم بجمیع العملیات المصرفیة لجمیع الأشخاص الطبیعیین .5

غیر الفلاحیة والأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویین التابعین للقانون یاتوالتعاون

الخاص وفي نطاق التنظیم الجاري به العمل لمؤسسات القطاع العمومي والقطاع 

ة على و یختص القرض الشعبي الجزائري علأ ":تنص على8المسیر ذاتیا أما المادة 

:ذلك بما یلي

.الحرةتقدیم المعونة المالیة للمهن-

.منح الاعتماد الشخصي-

 أومضمونة من الدولة  أومنح القروض والسلفیات على السندات العمومیة صادرة -

".المؤسسات العمومیة أوالجماعات المحلیة 

ویتضح مما سبق أن صلاحیات القرض الشعبي الجزائري في المجال العقاري تعتبر 

ي للتوفیر والاحتیاط وذلك إلى غایة شهر محدودة إذا ما قارناها بصلاحیات الصندوق الوطن

أین دخل القرض الشعبي الجزائري المجال العقاري من خلال القروض 1995فیفري من سنة 

ل بنك في الجزائر وضع القرض العقاري حیز التنفیذ وقد اعتمد عدة صیغ أو العقاریة ویعتبر 

ریة بكل أنواعها، أین أصبح یمنح القروض العقا2002لتمویل السكن إلى غایة سنة 

وللملاحظة فإن القرض الشعبي الجزائري دخل مجال العقار ولاسیما مجال السكن منه، إلا أن 

محلاً معداً  أودوره یقتصر على تمویل السكن إذ هو لا یقوم ببیع العقار سواء كان سكناً 

قروض لأغراض صناعیة وتجاریة وحرفیة فتدخله في مجال تمویل السكن هو عن طریق منح ال

تم إنشاء شركة للترقیة العقاریة بین القرض 10/04/2003إلا أنه بتاریخ .العقاریة فقط
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سمیت هذه متساویةالشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط بنسبة تساهمیة 

.)1(تتكفل بالنشاطات العقاریة)CEPIM(الشركة بـ 

الثالثلفرع ا

)BDL(بنك التنمیة المحلیة 

نشأتـــــــــــــه: لاأو 

1985أفریل 30المؤرخ في 85/85أنشأ بنك التنمیة المحلیة بموجب المرسوم 

منه 1/1حیث تنص المادة )2(المتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید قانون الأساسي

والاستثمار یسمى بنك التنمیة المحلیة ویشار إلیه في صلب النص للإیداعینشأ بنك ": على

ویتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، كما یعد تاجرا في علاقاته مع "البنك"بـ 

الغیر، ویخضع لكل القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك والقروض والأحكام التشریعیة 

سائله وهیاكله وأعماله، إلى جانب أحكام القانون المعمول بها المطبقة على عقوده وو 

".الأساسي الذي ینظمه

مهامـــــــــــه:ثانیا

"، مهام البنك حیث تنص)3(سالف الذكر85/85من المرسوم 4حددت المادة  تتمثل مهمة :

البنك خاصة عن طریق تنفیذ جمیع العملیات المصرفیة طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها، 

في منح سلفیات وقروض بجمیع أشكالها، والمساهمة في تنمیة الجماعات المحلیة تنمیة 

.78،ص2011، طبعة دار الهدى، عین میلة، الجزائربوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، -1

.81–80، ص ص مرجع سابقأومحمد حیاة، -2

ریدة رسمیة محلیة وتحدید قانونه الأساسي، جمتضمن إنشاء بنك التنمیة ال1985افریل 30مؤرخ في 85-85مرسوم -3

  .19عدد  جزائریة
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جماعات المحلیة المعتمدة اقتصادیة واجتماعیة، وفقا لسیاسة الحكومة، وفي حدود مخططات ال

في إطار المخططات الوطنیة للتنمیة، وهو مكلف على المنصوص باستخدام وسائله الخاصة 

له قصد السعي وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها إلى والوسائل التي تقدمها الدولة 

:)1(تمویل

العمومیة ذات الطابع الاقتصادي والموضوعة تحت وصایة والمقاولاتالمؤسسات -

.الولایات والبلدیات

.عملیات الاستثمارات المنتجة المخططة التي تبادر بها الجماعات المحلیة-

.العملیات التي لها صلة بالقروض على الرهن-

.المؤسسات الخاصة غیر الفلاحیة، وهذا بطریقة البنوك التجاریة الأخرى نفیها-

لال الصلاحیات السابق ذكرها، یتضح لنا أن بنك التنمیة المحلیة غیر متخصص من خ

، دخل مجال التمویل السكن متخذا تدخل القرض 2000في مجال العقار، إلا أنه في سنة 

.الشعبي الجزائري في مجال تمویل السكن مرجعا له

مجال تمویل السكن أدى دخول هذه البنوك عالم تمویل نشاطات الترقیة العقاریة وتحدیدا 

إلى تنوع مصادر تمویل الترقیة العقاریة، وبالتالي جلب المنافسة إلى السوق العقاریة خاصة بعد 

والبنك الوطني الجزائري BEAوالبنك الخارجي الجزائري BDLدخول بنك التنمیة المحلیة 

BNA ...الخ.  

.82–81، ص ص مرجع سابقأومحمد حیاة،-1

.02انظر كذلك الملحق رقم 
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لفرع الرابـــــعا

)BNA(البنك الوطني الجزائري 

البنك الوطني الجزائرينشأة : لاأو 

وقد اعتبر 1966جوان 13بتاریخ 187–66أنشئ هذا البنك بموجب الأمر رقم 

البنك الوطني الجزائري أداة للتخطیط المالي ودعامة للقطاع الاشتراكي والزراعي أما یهدف إلى 

).القصیر، المتوسط، طویل المدى(تنفیذ خطة الدولة في التمویل 

الوطني الجزائريمهام البنك:ثانیا

یمارس البنك الوطني الجزائري كل أنشطة بنك الودائع، مع تقدیم الخدمات المالیة 

:للمؤسسات ومعالجة كل العملیات البنكیة، لاسیما

لأجل،  أوغیره، تحت الطلب  أواستقبال الودائع من الجمهور عن طریق الحساب .1

 .الخ...إصدار السندات الخزینة 

الشیك، التحویل، وضع تحت :عن طریق أول المدفوعات النقدیة تسدید واستقبال ك.2

.التصرف، رسائل القرض، الاعتماد بالتحویل عن بعد، وغیرها من العملیات البنكیة

عدم وجوده كل عملیات القرض لحساب منشآت مالیة  أوتنفیذ بوجود ضمان من البنك .3

ال العمومیة ومراقبة لحساب الدولة وكذا توزیع كل الإعانات من الأمو  أوأخرى 

.استعمالها

.تمویل بكل الطرق عملیات التجارة الخارجیة.4

.استقبال الودائع في شكل قیم وسندات.5
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، السند لأمر، بادلةكمللخصم  أوقرض راق التجاریة المسلمة للو استقبال وتسدید كل الأ.6

.الشیك، الفواتیر والوثائق التجاریة

.تأجیر كل حجرات الصندوق.7

راق العمومیة أسهم وسندات والمعادن و بیع كل الأ أوأداء دور وسیط لشراء واكتتاب .8

.الثمینة

.تأمین خدمات الوكالات البنكیة والمنشآت الرسمیة للقرض.9

تكوین الملف لطالبي القرض:ثالثا

على طالبي القرض العقاري التقرب إلى أقرب وكالة مرفقین بطلب خطي ونسختین 

:ذي یحتوي على الوثائق التالیةلملف القرض وال

الوثائق العامة:

استمارة طلب القرض العقاري المقدمة من البنك لتحصیل المعلومات حول -

.الزبون

.شهادة الإقامة و شهادة الحالة المدنیة -

.نسخة طبق الأصل لبطاقة التعریف الوطنیة-

العامل:

.ثلاثة كشوف الأخیرة للأجر و شهادة عمل حدیثة -

العامللغیر:

.شهادة جبائیة لوجود نشاط و تصریح جبائي للفوائد -

للمتقاعد:

.المعاش إحصاءشهادة انتماء الصندوق التقاعد و شهادة -
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الثانيالمطلب 

التمویل المؤسساتي

المستفید في الترقیة العقاریة من  أوإن القروض العقاریة التي یتحصل علیها المتعامل 

شراء مسكن،  أوقبل البنوك والمؤسسات المالیة قد لا تكون دائما كافیة لتغطیة تكالیف لإنجاز 

المساعدة المالیة التي  أولذلك وجد نظام یدعم هذه القروض ویكملها، ویتمثل في الدعم المالي 

لمرشحین عادة لامتلاك السكن ذي یستفید منها الأشخاص ذوي الدخل المتوسط والمحدود وا

الطابع الاجتماعي، كما تتمثل هذه المساعدة أیضا في التسهیلات والتخفیضات الضریبیة على 

التعاملات التجاریة المرتبطة بالترقیة العقاریة والنشاط العقاري بصفة عامة ولقد عرف القرار 

ل في مساعدة مالیة غیر مستحقة أنه یتمث"الدعم المالي 2000نوفمبر 15الوزاري المؤرخ في 

السداد تمنحها الدولة إما للمستفید مباشرة وإما عن طریق هیئة اقتراض مالیة من أجل الحصول 

.شراء مسكن عائلي أوعلى ملكیة في إطار بناء 

حة ویعتبر الصندوق الوطني للسكن هو المتكفل بهذه المساعدات المالیة الممنو 

.والمتوسطلأصحاب الدخل الضعیف 

لولفرع الأ ا

)CNL(الصندوق الوطني للسكن 

الصندوق إحداثانتهجت الدولة سیاسة جدیدة خاصة بالسكن تظهر من خلال 1990بعد 

الذین یرغبون في امتلاك للأشخاصوذالك عن طریق منح مساعدات مالیة الوطني للسكن 

الأخیر بمنح مبلغ المسكن ویتدخل هذا سكن خاص ولا تمكنهم قدراتهم المادیة من تسدید 

و الحد من ظاهرة النزوح الریفي و مساعدات مالیة دون مقابل بمثابة هبة و الغایة من ذالك ه

.القضاء على مشكل السكن
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نشأة الصندوق: لاأو 

المؤرخ في 91/144تم إنشاء الصندوق الوطني للسكن بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

على إثر إعادة هیكلة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وهو عبارة عن ، )1(1992ماي 12

)3(، یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي)2(مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

.)4(ویعتبر الصندوق تاجرا في علاقته مع الغیر

:المتمثلة في، مهام هذا الصندوق94/11من المرسوم التنفیذي 3ولقد حددت المادة 

تسییر المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة لصالح السكن، لاسیما في مجال -

الكراء وامتصاص السكن غیر اللائق وإعادة الهیكلة العمرانیة وإعادة تأهیل إطار المبنى 

.وصیانته وترقیة السكن ذي الطابع الاجتماعي

ن الاجتماعي عن طریق البحث عن موارد ترقیة كل أشكال تمویل الإسكان، لاسیما السك-

.التمویل غیر الموارد المیزانیة وتعبئتها

:وبهذه الصفة یكلف الصندوق لاسیما بما یأتي-

المشاركة في تحدید سیاسة التمویل السكن، لاسیما السكن ذي الطابع الاجتماعي.

إنجاز الدراسات والخبرات المرتبطة بالسكن.

ان تنفیذ ومتابعة ومراقبة العملیات اللازمة لإنجاز كما یتولى هذا الصندوق ضم

المشاریع، ما یلاحظ على الصندوق الوطني للسكن أنه یعمل على ترقیة السكن ذي الطابع 

والاحتیاط ، متضمن إعادة هیكلة الصندوق الوطني للتوفیر 1991ماي 12مؤرخ في 144-91مرسوم تنفیذي رقم -1

  .25عدد  جزائریةوأمواله وإنشاء الصندوق الوطني للسكن، جریدة رسمیة

.سالف الذكر 144-91المادة الأولى من نفس المرسوم رقم نص-2

متضمن القانون الأساسي الخاص 1991ماي 12مؤرخ في 145-91المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم نص-3

  .25عدد  جزائریةجریدة رسمیةبالصندوق الوطني للسكن، 

.سالف الذكر 145-91من نفس المرسوم رقم 4المادة نص-4
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الاجتماعي وتحدید سیاسة تمویله، والذي یعد هو الآخر من بین نشاطات الترقیة العقاریة فهو 

أجل الحصول على سكن من هذا الطابع یعني بأصحاب الدخل المحدود لإعانتهم مالیا من

الاجتماعي عن طریق تقدیم مساعدات مالیة وتخفیض نسبة الفوائد، وتمدید مدة التسدید 

ولا یكون الدعم المادي من الصندوق یعمل على تشجیع ودفع الترقیة العقاریة عن )1(القرض

.طریق تقویة الطلب لفئات المعنیة بها

الوطني للسكن ومساعدة الدولة للحصول على السكنموارد الصندوق :ثانیا

):CNL(موارد الصندوق الوطني للسكن -1

مساهمات المیزانیة المتأتیة من التكفل بتبعات الخدمة العمومیة التي تفرضها -

 .الدولة

الأموال المرتبطة بأعمال الإعانات المالیة التي أسندت الدولة جمعها إلى -

.الصندوق

.عائدات أعماله-

.عائدات الأموال الموظفة-

.الهبات والوصایا-

:مساعدة الدولة للحصول على الملكیة)2

مساعدة الدولة للحصول على الملكیة منظمة بموجب أحكام القرار الوزاري المشترك 

أفریل 9المعدل والمتمم بالقرار الوزاري المشترك الصادر في 2000نوفمبر 15الصادر في 

محدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم 1994أكتوبر 4مؤرخ في 308-94رسوم التنفیذي رقمالم-1

  .66عدد  جزائریةالمالي للأسر، جریدة رسمیة
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أكتوبر 4الصادر في 94/308تطبیق المرسوم التنفیذي رقم الذي یحدد كیفیات2002

.)1(المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر1994

المعدل والمتمم بالقرار الوزاري 2000نوفمبر 15القرار الوزاري المشترك الصادر في 

 أوللحصول على ملكیة السكن  الدولةیعرف مساعدة 2002أفریل 9المشترك الصادر في 

AAPالمساعدة المالیة للعائلات فیما یخص الحصول على المالیة :في مادته الثانیة على أنها

شراء سكن عائلي تتمثل في مساعدة مالیة غیر مسترجعة الممنوحة من  أوفي إطار إنجاز 

.عن طریق وساطة هیئة مالیة للقرض أوالدولة مباشرة للمستفید، 

ولإتمام الجهود المبذولة من ""انطلقت هذه المساعدات من أجل الحصول على ملكیة 

طرف الدولة في إطار السكن وكلت وزارة السكن والعمران وتسییر هذه المساعدات إلى 

الصندوق الوطني للسكن، وهي متجهة خصوصا للمواطنین ذوي الدخل المحدود ویرغبون في 

جاز مبنى بفرض السكن فیه ویأملون أن یستفیدوا من في إن أوالحصول على سكن جدید 

)2(.المساعدات المالیة لتحقیق ذلك

:كیفیة الحصول على المساعدات المالیة -ا

في إطار العقد المبرم ما بین الصندوق الوطني للسكن وبعض البنوك بهدف تقدیم 

المالیة من نفس مساعدات مالیة لشراء سكن فإنه بإمكان المواطن تقدیم طلب المساعدة 

.المصرف الذي یختاره للحصول على قرض سكني

محدد لقواعد لدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال دعم ،1994أكتوبر04مؤرخ في 308-94مرسوم تنفیذي رقم -1

  . 66عدد  ،جزائریةجریدة رسمیة،الاسر 

www .cnl.dz_2
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:هدف المساعدة المالیة - ب

المساعدة المالیة للحصول على ملكیة السكن تهدف إلى تطویر القدرات المالیة لطالبي السكن، 

:وتحسین القدرات للمؤسسات المالیة والمرقین العقاریین، هذه المساعدة المالیة مخصصة إما

.لتكملة سكن جدید-

.للبناء-

شركة مدنیة  أوعقاریة تعاونیةجمعیة  أوبناء سكن یستطیع أن یكون إما فردي -

.عقاریة تعاضدیة

:أشكال دفع المساعدة المالیة -ج

:عن طریقCNالمساعدة للحصول على الملكیة یوافق علیه وتمنح من 

على أقساط غیر مسترجعة على شكل القرض الذي یتقاضاه  أوإما فوریا -

.المستفید لدى المؤسسة المالیة وتخفیض قسط على استرجاع القرض

:ر منح المساعدة المالیةأو مح -د

:عن طریقCNالمساعدة للحصول على الملكیة تمنح من الـ 

.البلدیات-

.العقاریة، التعاضدیاتالتعاونیات-

.المرقین العقاریین-

.الإدارات والمؤسسات-

:المساعدات المالیة)منح(شروط قبول - ه

:قبول المساعدة المالیة للحصول على الملكیة مخصصة لطالبي السكن الآتیین
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.ساكن في مسكن غیر لائق بهم أوالأشخاص الذین بدون سكن -

.اللذین لم یستفیدوا من تنازل عن مسكن من الأملاك العقاریة العمومیة-

.یملكون مبنى ذا طابع سكني ملكیة تامةالذین لا -

.الذین لهم دخل یقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون بأربع مرات-

.الذین بذلوا جهدا في الادخار-

.الذین یثبتون مساهمة شخصیة-

تدخل الصندوق الوطني للسكن ةطریق:ثالثا

من الحصول على سكن عائلي تستفید العائلات ذات )الزبون(من أجل تمكین المواطن 

:CNLالدخل المحدود والمتوسط من الامتیازات التالیة من طرف 

.إعانة مالیة-

.تمدید فترة تسدید القرض-

طبیعة وقیمة الامتیازات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن لهما -

.العائلةعلاقة مباشرة مع نسبة دخل

 12لـ  91/146من المرسوم التنفیذي رقم 3بالدخل حسب المادة الاعتماد-

في میدان )1(المتضمن كیفیات تدخل الصندوق الوطني للسكن1991ماي 

تدعیم الحصول على ملكیة السكن من دخل رب الأسرة وزوجته اللذان یعیشان 

 .ىأو بصفة اعتیادیة في نفس الم

في میدان ،متضمن كیفیة تدخل الصندوق الوطني للسكن ،1991ماي 12مؤرخ في 146-91مرسوم تنفیذي رقم -1

.1991ماي 29مؤرخ في ، 25عدد جزائریة جریدة رسمیة ،تدعیم الحصول على ملكیة سكن 

.03انظر كذلك الملحق رقم
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للحصول على مالیة السكن في مساعدة مباشرة مجانیة وتتمثل الإعانة المالیة-

على شكل نسب غیر قابلة لتسدید یطلبها  أوممنوحة من طرف الدولة 

.بنائه لمسكن أوالمستفید عند إحدى المؤسسات المالیة في إطار حصوله 

الامتیازات الممنوحة للمستفیدین:رابعا

تقدم المساعدات المالیة ضمن أشكال عدة وامتیازات الممنوحة للمستفیدین، تكون حسب 

:الأطر التالیة

في إطار برامج مساعدة السكن والمقسمة سنویا بین الولایة والبلدیة.

 مؤسسة قرض عقاري والمتحصلة على قسط من  أوعقاریة تعاونیةفي إطار

.الولایة أوالمساعدات الممنوحة من وزارة السكن والعمران 

الصندوق الوطني للسكن یقدم مساعدات الدولة بأقساط وهذا نظرا لتقدم الأشغال.

 الصادر في 38ویتم توزیع المبلغ بین البلدیات والولایة بموجب القرار الوزاري رقم

الذي یجعل من التوزیع ذاك النشاط الموكل للجنة الولائیة المكلفة 1998سبتمبر 

.بتوزیع برامج السكن والمساعدات العمومیة على مستوى كل بلدیة

 وتصل إذ أن التمویل السكن العمومي المخصص للكراء سیعهد به إلى الصندوق

ة ما بین تخصص یكلف بالبرامج الاجتماعیة الجاریة وعملیة تطهیر الدیون المتبادل

)ممثلة في الصندوق الوطني للسكن(الوطني للتسییر العقاري والخزینة الدیوان 

وتسییر المساعدات عند الطلب للحصول على الملكیة والتشجیعات المحتملة 

.للمتعاهدین بالترقیة
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الفرع الثاني

)FNPOST(الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة 

هذه العملیة  لیست  أنغیر ،یلعب الصندوق دورا هاما في تمویل القروض العقاریة 

المنخرطین لدى الصندوق للاستفادة من الأجراءاستثناءا لفئة العمال  الأفرادموجهة لكافة 

لهذا سنقوم ،الأخرىبدون فائدة على خلاف البنوك ،الأخیرالتي یقدمها هذا الإعانات

.)ثالثا(موارده المالیة  إلى إضافة)ثانیا(و مهامه )لا أو (بتعریفه 

 (FNPOST) ةلوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیتعریف الصندوق ا: لاأو 

Leیسمى الصندوق باللغة الفرنسیة  fonds national de péréquation des

ouvres sociales والذي یرمز له بـ)FNPOST(.

المؤرخ في 83/16بموجب القانون رقم 1883فقد تم استحداث الصندوق في سنة 

.)1(والذي یتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة02/07/1983

96/75سنة رقم 14وقد تم تحدید تنظیمه وكیفیة سیره بإصدار مرسوم تنفیذي بعد 

خدمات والذي یحدد كیفیة تنظیم الصندوق الوطني لمعادلة ال03/02/1996المؤرخ في 

.)2(الاجتماعیة وسیره

وكلا من النصین لم یتم تحدید الطبیعة القانونیة لهذا الصندوق بل اكتفى المرسوم رقم 

وبعد مرور سنتین تم إصدار "یتمتع بالشخصیة المعنویة":بالقول أنهسالف الذكر96/75

الذي یتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة، 1983جویلیة 02مؤرخ في 16-83قانون رقم -1

  .28عدد  ،جزائریةجریدة رسمیة

، والذي یحدد كیفیة تنظیم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات 1996فیفري 03مؤرخ في 75–96تنفیذي مرسوم -2

  .9عدد  ،جزائریةرسمیة ةالاجتماعیة وسیره، جرید



خصوصية القروض العقارية من حيث التمويل:الفصل الأول

46

الذي یعدل ویتم المرسوم رقم 25/02/1998المؤرخ في )1(98/80المرسوم التنفیذي رقم 

:منه التي تنص على2، الذي حدد بشكل صریح الطبیعة القانونیة له في المادة 96/75

المؤرخ في 96/75من المرسوم التنفیذي رقم 2لى من المادة و تعدل أحكام الفقرة الأ"

یعتبر الصندوق الوطني لمعادلة  1 الفقرة 2المادة ":المذكورة أعلاه كما یلي03/02/1996

الصندوق، مؤسسة عمومیة ذات طابع "الخدمات الاجتماعیة الذي یدعى في صلب النص 

وعلیه فالصندوق هو ".صناعي وتجاري ویتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

EPIC(مؤسسة عمومیة صناعیة وتجاریة  – Un établissement public industriel et

commercial( وهي تحت وصایة الوزیر المكلف بالحمایة الاجتماعیة، ومقرها الجزائر

.به وتمسك الحسابات الخاصة بالصندوق في شكلها التجاري طبقا للتشریع المعمول 

جتماعیةوم بها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاالمهام التي یق:ثانیا

)FNPOST(

لمعادلة الخدمات الاجتماعیة بمجموعة من المهام لقد خص المشرع الصندوق الوطني

"التي تنص على،96/75من المرسوم التنفیذي رقم 5والتي حددتها المادة  تتمثل مهام :

من القانون رقم 3الصندوق في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها لاسیما أحكام المادة 

:ما یأتيالمذكور أعلاه فی02/07/1983:المؤرخ في83/16

لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزیع العمل على ترقیة السكن الاجتماعي -

.المنصف والتضامن بین العمال الأجراء في جمیع قطاعات النشاط

متعلق بكیفبات  ،75-96الذي یعدل و یتمم المرسوم رقم 1998فیفري 25مؤرخ في 80-98مرسوم تنفیذي رقم -1

  .                         12عدد  ،جزائریةجریدة رسمیة،ني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة و سیره تنظیم الصندوق الوط



خصوصية القروض العقارية من حيث التمويل:الفصل الأول

47

المساهمة في تمویل المشاریع التي تقوم بها الهیئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات -

لصالح العمال الأجراء والتأكد من الاجتماعیة في مجال ترقیة السكن الاجتماعي

.الانجاز الفعلي للمشاریع التي یساهم الصندوق في تمویلها ضمن هذا الإطار

تعبئة كل موارد التمویل من أجل ترقیة السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء لاسیما -

جمع حصة صندوق الخدمات الاجتماعیة من الهیئات المستخدمة مثلما هو مقرر في 

والمذكورة 06/07/1994:المؤرخ في94/186من المرسوم التنفیذي رقم 3مادة ال

 .أعلاه

.القیام بكل الأعمال الرامیة إلى تحسین ظروف سكن العمال الأجراء-

القیام بكل الدراسات الرامیة إلى تحسین النشاطات التي تستهدف تطویر السكن -

".الاجتماعي لصالح العمال الأجراء

من 5وكذا المادة 83/16من القانون رقم 03المادة إلى أنه في نصوتجدر الإشارة

لم تتطرق إلى مجال السكن بصفة مباشرة وصریحة تدل على 96/75المرسوم التنفیذي رقم 

شكل تخصص هذا الصندوق في مجال تمویله فقد ترك هذا الأمر للتنظیم الذي صدر في

والذي حدد محتوى الخدمات الاجتماعیة )1(15/05/1982المؤرخ في82/179مرسوم رقم 

الذي یتمم 03/02/1996:المؤرخ في96/74، وكذا المرسوم التنفیذي رقم )2(وكیفیة تمویلها

الذي یحدد محتوى الخدمات الاجتماعیة 15/05/1982المؤرخ في 82/179المرسوم رقم 

.)3(وكیفیة تمویلها

،و الذي حدد مستوى الخدمات الاجتماعیة و كیفیة تمویلها ،1982ماي 15مؤرخ في 179-82مرسوم تنفیذي رقم -1

  .20عدد  ،جزائریةجریدة رسمیة

http://www.fnpost.dz:موقع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة-2

...."تكملة لأجر العمل في شكل خدمات في مجال الصحة والسكن و: "...على 74 - 96من المرسوم رقم 2نص المادة ت-3
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الموارد المالیة للصندوق:ثالثا

النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصیة المعنویة هو الاستقلال في الأمة إن من بین 

من 29المالیة وبالرجوع في الصندوق نجد إن له عدة موارد مالیة فقد نصت علیه المادة 

:على هذه الموارد وهي)1(96/75المرسوم التنفیذي رقم 

وق معادلة الخدمات الموارد الآتیة من حصة اشتراكات الهیئات المستخدمة في صند-

.الاجتماعیة

02/07/1983المؤرخ في 83/16من القانون رقم 4ي المادة الموارد المقررة ف-

:، وهذه الموارد هي)2(المتضمن إنشاء الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعیة

حصة من المساهمة المخصصة لصندوق ما بین الهیئات.

طریق نشاطات الخدمات الاجتماعیةالموارد الخاصة المحصل علیها عن.

إعانات الدولة.

 الإعانات المحتملة للصندوق والهیئات الاجتماعیة في إطار الأحكام التشریعیة

.والتنظیمیة المعمول بها

الهبات والوصایا.

مساهمات العمال الأجراء المستفیدین المالیة المحتملة.

1998أما فیما یخص الأرقام المسجلة عن القدرات المالیة للصندوق فقد قدرت سنة 

ملیار دینار جزائري وفي 14قدرت بحوالي 2002ملیار دینار جزائري وفي سنة 5بحوالي 

.سالف الذكر،75-96مرسوم تنفیذي رقم -1

.، سالف الذكر 1983جویلیة 02، مؤرخ في 16-83قانون -5
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ملیار دج، وهذه الإرادات المسجلة كانت نتیجة تحصیلها على 22.1قدرت بحوالي 2003

:شكل التالي

التي تدفع إلى الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء حصة الاشتراكات-

)CNAS.(

تحصیل المساهمات المالیة الشخصیة للعمال في إطار الحصول على ملكیة السكن -

.التساهمي

.تجاریةل المداخیل الناتجة عن بیع محلاتتحصی-

.الفوائد المتحصل علیها من الاستثمارات الأموال الصندوق في البنوك وشركات التأمین -

من الأموال فإن الصندوق یعتبر كمتعامل في السوق العقاریة وبالنظر لهذا الحكم الكبیر 

من خلال المساعدات التي یقوم بمنحها خاصة للعمال الأجراء، فقد أصبح الصندوق یقوم 

بدءً من إیجاد القطع الأرضیة المخصصة للبناء مرورا إلى مرحلة . عقاريبعملیات ذات طابع 

بیعها إلا أن هذه العملیات التي  أوالتشیید السكنات والمحلات التجاریة ووصولا إلى توزیعها 

یقوم بإنجاز سكنات بإمكانیاته تقوم بها تعتبر كدور ثانوي مقارنة بدورها كمؤسسة مالیة، فهو 

)1(.هاالمرقین العقاریین یحلون محل الصندوق في إنجاز نظرا لغیاب 

، 2005ة الحقوق، جامعة عنابة، ، النظام القانوني للسوق العقاري في الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، كلیناصرلباد–1

.330، ص )غیر منشورة(
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الفصل الثاني

خصوصیة القروض العقاریة من حیث الضمانات

نات ین مقابل ضمایین العقار البنوك والمؤسسات المالیة قروض للأفراد والمرقیتنمح

قترض توافر استرداد مبالغ القرض، فیشترط البنك من المقانونیة تفرضها علیهم، لضمان

.دیدتسلالقدرة المالیة على ا

فمبدأ عملیة القرض یقوم على الثقة المتبادلة بین طرفي العقد الذي یتمیز بطول المدة 

والمبلغ الضخم بقیمة، وبهذا فهو ینطوي على مخاطر تجعله مجالا خصبا للظروف الطارئة 

تهدد مصلحة طرفي عقد القرض، سواء المقرض أو المقترض مما یحكم اللجوء إلى التي

).المبحث الأول(تأسیس العدید من الضمانات الشخصیة والعینة 

وعملیة القرض العقاري تبین أن أهم ما یمیزها عن غیرها من العقود المصرفیة أنها 

ورتها، فمهما كان نوع تستدعى تدخل عدة أطراف ومؤسسات مالیة في ممارستها وصیر 

.یمولها یخضع لمجموعة من الإجراءاتالتيالقرض العقاري، ومضمون العملیة 

ك والمؤسسات المالیة على دخول میدان القروض العقاریة قامت الدولة ولتشجیع البنو 

باستحداث وسائل ومیكانیزمات جدیدة وذلك بمثابة الهیئات المالیة أین اقتضت الضرورة 

العقاریة ولضمان وض مجال منح القروض یرها على خت قانونیة لتحضتدعیم ضمانا

الهیئات الممولة من الإفلاس، وهي تعمل بتقنیات حدیثة وتحقق أكثر مرونة في التعامل مع 

و المؤسسات المالیة من جهة والأفراد والمتعاملین في الترقیة العقاریة من جهة أخرى، البنوك

هذه الهیئات هو المساهمة في تطویر نشاط القروض العقاریة، تسییر إنشاءوالغرض من 

وتشجیعها على ،المالیةشروط وظروف المنح وتوفیر السیولة القانونیة للبنوك والمؤسسات 

حیث تلعب هذه الهیئات  بة والزیادة في قانون العرض والطلوض مجال القروض العقاریخ

المبحث (لقروض العقاریة الممنوحة للمستفیدین دورا جد فعال وهام في مجال ضمان هذه ا

)الثاني
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المبحث الأول

مخاطر منح القروض العقاریة والضمانات المكرسة لحمایتها

بها القروض العقاریة عنصرا هاما ضامنا للقرض العقاري، مما تتمیزالتيتعتبر المدة 

للقروض فإنه لا یمكن زما تجعل من عدم الخطر یبلغ أعلى درجات، وإن كان الخطر ملا

ة لانتظار طویلة قبل حدوثه مادامت فتر بصفة نهائیة واستبعاد إلغائهحوال من الأبأي حال

ولما ،)المطلب الأول(رداده هذا تحیط بعملیة منح القروض مخاطر متنوعة استحلول أجل 

كان منح القروض العقاریة مبنیة وقائمة على الثقة المتبادلة بین المقرض من جهة

تقوم بعملیة منح التيعلى الهیئات المالیة والبنكیة ما اوالمقترض من جهة ثانیة كان إلز 

تها فكرة الخطر مهما بلغت درجات الثقة المتبادلة، االقروض العقاریة أن تضع في حساب

وبالتالي هذا ما أوجب على هذه الهیئات حمایة نفسها باتخاذ كافة الترتیبات والاحتیاطات 

تقدیم ضمانات معینة إما ق اشتراطهالمواجهة هذه المخاطر والمتعددة وذلك عن طریاللازمة 

تسعى وتساهم في تدعیم )الثانيالمطلب(طة هیئات مالیةسواشخصیة أو عینیة أو ب

.عملیات منح القروض العقاریة بكل ثقة

المطلب الأول

مخاطر منح القروض العقاریة

إن تحدید قدرة العمیل على إعادة سداد القروض من المصادر الأساسیة، یتوقف على 

ان من خلال خبرته العلمیة بالبنك، ماكتسبها محل الائتالتيوثقةالمهارات المحاسبة والمالیة 

للتدفقات النقدیة الداخلة فمن المهارات الأساسیة أیضا أن یقوم بتحلیل التوقیت الزمني 

ة میل، حتى یتم قیاس القدرة على السداد في المواعید المحددة في الأموال النقدیوالخارجة للع

العجز والفائض وكیف سیقوم العمیل في المستقبل مع التنبؤ بخطر السیولة ستتاحالتي

، لذا ترتبط عملیات منح القروض بمجموعة من الأخطار المتعلقة بالنشاط البنكي بتغطیته
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یمكن أن التيمجموعة الحوادث الغیر المتوقعة، و '':على أنهاوتعرف الأخطار البنكیة 

''.سار العملیة الائتمانیة في البنوك التجاریةي إلى خسائر مالیة تؤثر سلبا على متؤد

تتطابق مع المواصفات اللازمة، إلا أنه عندما تحقق البنوك من أن طلبات القروض

م المكلف بالقرض على تقدیر المخاطر المحیطة بهذه الأخیرة وهو الخسارة الممكنة یقو 

الفرع (وإداریةمحاط بعدة مخاطر تقنیة منها مخاطر تقنیة ائتمانالوقوع لسبب ما، وكل 

).الفرع الثالث(وكذلك مخاطر تجاریة، )الفرع الثاني(أو مخاطر قانونیة، )الأول

الأولفرع ال

والإداریةالتقنیة  رالمخاط

باهتمام مختلف المتعاملین سواء ضىحی ثویل العقاري أهمیة كبرى، حیمالتیمثل 

الأفراد أو المتعاملین في الترقیة العقاریة، وتسعى البنوك والمؤسسات المالیة إلى تفعیل هذا 

زات القطاع عن طریق منح قروض عقاریة إلا أنها تتعرض إلى مشاكل ومخاطر جراء التجاو 

ات القروض أو أخطار متعلقة كذلك بالتقنیات اللازمة خلال المرتبطة بتكوین ملفالإداریة

.عملیات المنح

:المخاطر التقنیة :أولا

وط س القانونیة كالمدة، مبلغ التعویض شر یمقایذه المخاطر متعلقة بعدم احترام ه

ل ضمان حقوق یجري تجدیدها وضبطها بشكل  دقیق من أجالتسدید ومعدلات الفائدة، التي

یمكن أن ینتج عنها إخلال بحقوق أحد الطرفین أو كلاهما، لذا یجب البنك والعمیل، والتي

تعیین قواعد وأنظمة قانونیة بغرض توفیر حمایة للزبائن، وهذا لتوضیح خصائص القروض 

.)1(ومجالات التسدید

:والحسابیةداریةلإاالمخاطر :ثانیا

تبط هذه المخاطر بكل ماله علاقة بعملیة القرض، كطریقة العمل، الدراسة قبول تر 

ف ضعر هو الملفات، وهذا الخطر یمكنه تجنبه من طرف البنوك لأن أصل هذا الخط

في وك، وهذا بالتالي ما یؤدي ما یؤدي إلى إمكانیة الوقوع البن يالتأهیل المهني لموظف

.26، ص مرجع سابقتواتي منیر ، –1
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، وهذا )1(ن لا تتوفر لدیهم الشروط الكافیة للحصول على قروضالخطأ، یمنح قرض لم

الخطر یؤدي كذلك إلى خطر آخر وهو خطر عدم التسدید وهذا ما یكلف بالضرورة البنك 

، )3(الالتزام، ولضمان التسییر الإداري الجید ولتجاوز هذه الأخطاء یجب )2(أعباء كبیرة

:الأخطار یجب الالتزام بـــولضمان التسییر الإداري الجید ولتجاوز هذه 

.وي الخبرة العالمیة والكفاءة في مجال تسییر قروض السكنیةاختیار الموظفین ذ-

.في مجال تسییر الإدارة الآليتوفیر وسائل الإعلام -

قانونیة ومحاسبة (التحدید الدقیق للوظائف والمؤسسات المتعلقة بكل مصلحة -

.نهایبوتنظیم شبكة علاقات جیدة ) إلخ...

الفرع الثاني

المخاطر القانونیة

ه والتأكد التأكد من النشاط الذي یمارسیقصد به الوضعیة القانونیة للمقترض، أي یجب 

دمها، حتى لا یتعرض البنك إلى المساءلة القانونیة فیما بعد أو یقمن صحة الوثائق التي

یدخل في مشاكل كبیرة بسبب هذا الزبون غیر المؤهل هذه الأخطار یتعرض لها البنك أو 

1 _ BENHAMZA lylia ، « le crédit immobilier » on distingue sous l’utilité des opérationnels

un ensemble de risque accompagnant toute l’activité bancaire c'est-à-dire la ou quotidien

de la pratique bancaires "cas CPA ، agence 120 ،t.p .

2 – MELLAZ Ali ، " les crédits immobiliers bancaires ""afférents au particuliers le risques et

garanties ‘cas CPA ; agence 194، t.p .

.11ص  ،مرجع سابقعبید نجوى، -3  
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المؤسسة المالیة لعدم احترامه الجوانب القانونیة والتنظیمیة الخاصة یمنح القروض 

:التمییز بین، حیث یمكننا )1(العقاریة

:مخاطر متعلقة بتحریر القروض: لاأو 

رض، وتحریر العقد یجب فتح القرض العقاري كبقیة القروض، یستلزم صیاغة اتفاقیة ق

ویجب -الزبون والبنك–وصیته بدقة، لتوضیح مسؤولیة كل طرف في العقد أن یدرس خص

بالرهن، أن یحتوى أیضا على المعلومات المتعلقة بعملیة القرض، ودراسة المخاطر المتعلقة 

إذ یجب على البنك أن یكون متأكدا من قابلیة الملك للرهن، وأن لا یكون مرهونا من قبل، 

صحة وسلامة یجب أن یكون العقد ممضیا من طرف موثق العقود، الذي علیه مراجعة

.)2(العملیة

:مخاطر متعلقة بقیمة الرهن العقاري:ثانیا

تتطلب عملیة منح القروض العقاریة الحصول على مجموعة من الضمانات قد تكون 

عینیة أو شخصیة أو كلاهما معا بهدف تغطیة هذه العملیة، لكن في غالب الأحیان، نجد 

الأولى الأصل الممول الذي یجب أن أن الضمانات هي عبارة عن الرهن العقاري من الدرجة 

.یكون قابل للرهن

وهي ) بالنقصان أو بالزیادة(التأكد من أن العقار لیس له قیمة ثانیة بالبنك علیه

قییم مرتبطة بالتأثیر الاقتصادي علیه، إذ یجب التمسك بقیمة البیع، وقد أبرم العقد وهذا الت

.)3(لقیمة الملك المرهونالحسن

« le risque juridique est lié a l’existence d’un contentieux judicieux ou administratif

essentiellement dû a la mise a cause d’une responsabilité civile ou même pénale »

1- BENHAMZA lylia, op-cit, p 17.

  .27- 26ص، ص مرجع سابقتواتي منیر، -2

جامعة قاصدي في القانون شهادة ماسترلنیلالتجاریة، مذكرة محمد الأمین الخلفاوي، التمویر العقاري في البنوك -3

.11، ص 2017جاریة والعلوم التسییر، مرباح ورقلة، كلیة العلوم الاقتصادیة والت
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الفرع الثالث

المخاطر الخارجیة

لا یمكن التنبؤ بها، بشكل واضح أو التحكم فیها لأنها التيیقصد بها تلك المخاطر 

مخاطر خارجة عن نطاق البنك، أي مخاطر متعلقة بالمحیط الخارجي والناجمة عن عوامل 

أو قد تكون مخاطر مهنیة متعلقة بقطاع النشاط، الذي اجتماعیة للبلدسیاسیة واقتصادیة 

:یعمل فیه الزبون المقترض وینقسم إلى

  : ر العامالخط :أولا

رض، أو تحدیده بدقة في دراسة ملف القهو أصعب المخاطر، لأنه یصعب تقدیره،

.وهو مرتبط بالأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة إلى جانب الكوارث الطبیعیة

:الخطر المهني:ثانیا

الزبون، یه تهدد القطاع أو النشاط الذي ینتهي إلیتمثل هذا الخطر في المخاطر، التي

المادیة كسیاسة تسریح العمال في بعض المؤسسات، مما إمكاناتهتعكس مباشرة والتي

.)1(یضعف من قدرة الزبون على التسدید أو عدم التسدید كله

المطلب الثاني

الضمانات العینیة والشخصیة

وك إلى حمایةلا یمكن تجنبه، بالتالي تلجأ البناعتبار أن الخطر عنصر ملازم للقرض 

نفسها من هذه المخاطر وبالتالي لا تعطي هذه الأخیرة قروضا إلا بتوفر عدة ضمانات وهي 

.ذات أهمیة كبرى بالنسبة للبنك، خاصة عندما یتعلق الأمر بالقروض طویلة الأجر

ة ویكون ذلك قبل منح یة تتمثل في طلب أشیاء ملموسة وذات قیموالضمانات البنك

تمتاز بها البنوك والمؤسسات المالیة في تمویلها التيعموما الضمانات القرض وتتمثل

  .28-27 ص ، صمرجع سابقتواتي منیر، -1
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وكذا ، )الفرع الأول(العینیةلعملیات القرض لذا أدرجت عدة ضمانات في الضمانات 

).الفرع الثاني(الضمانات الشخصیة 

اّلأولالفرع 

الضمانات العینیة

والمتعاملین تلجأ المؤسسات المالیة لاستیفاء دونها وضمان تحصیلها من المستفیدین 

في الترقیة العقاریة إلى هذا النوع من الضمانات والمتمثلة أساسا في رهن العقارات أو 

البناءات محل التمویل، والحصول على هذا النوع من الضمانات والمتمثلة أساس في رهن 

ءات محل التمویل، والحصول على هذا العقار المرهون كضمان لها یتم البنا والعقارات أ

.رهنه رسمیا أو حیازیا أو عن طریق رهن قانوني لصالح هذه المؤسساتسواء ب

:الرهن الرسمي :أولا

:الرسميتعریف الرهن -1

الرهن '' :لأتياعلى النحو الرسميالرهن  القانون المدني الجزائري882عرفت المادة 

عقد یكتسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه یكون له بمقتضاه أن الرسمي

یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید 

.)1("كان

:وأهم ما یلاحظ على هذا التعریف یمكن تلخیصه في النقاط التالیة

حرفیة من القانون المدني المصري، حیث عرفه هذا التعریف یكاد یكون منقولا بصورة

الرهن الرسمي '':لآتيا ، على النحو)2(1030المشرع المصري الرهن الرسمي في المادة 

لوفاء دینه عینا یكون له حقه من ثمن ذلك عقد به یكسب الدائن على عقار مخصص 

فاء المرتبة في استین التالین له في ئنادالعادیین وال نیتقدم على الدائنیبمقتضاه أن

التيف و .م.ق 2114في حین عرفه المشرع الفرنسي في المادة ''یكونالعقار في أي ید

.تضمن قانون مدني سالف الذكرم882المادة -1

.191، ص 2007، مصر،جامعة الجدیدةدار ال، ستاذ القانون المدنيأ رمضان،أبو السعود-2
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،  بقوله الرهن )1(انون مدني فرنسيق 2393تحمل رقم 346-06أصبحت بموجب لأمر 

حق عیني على العقارات المخصصة للوفاء بالالتزام وهو بطبیعة غیر قابل للتجزئة الرسمي

ویبقي بأكمله على العقارات المرهونة وعلى كل عقار وعلى كل جزء منها ویتبعا في أیة یدا 

التعریف یبدو أن للرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري  اانتقلت إلیها ومن خلال هذ

ونضمها .)2(جزائريالمدني الانون قال 883لعقد، ولكن عند قراءة المادة مصدرا واحد وهو ا

و تكون مصاریف .و بمقتضى القانون رسمي أو حكم أبعقدلا ینعقد الرهن إلا ''كالأتي 

".اتفقا على غیر ذلك  إذا إلا ،العقد على الراهن 

:شروط الرهن الرسمي-2

":الكتابة الرسمیة"الشروط الشكلیة -أ

وفقا للشكل الذي الرهن في ورقة رسمیة  دإفراغ عق'' الشكلیة في عقد الرهن خذتأ

، والقاعدة العامة في التعاقد طبقا للقانون المدني )3(''هذا ما یعرف بالرسمیةیتطلبه القانون و 

الجزائري، هي رضائیة العقود إلا أنه استثناءا، یكون شكلیا إذا كان لا ینعقد إلا یتوافر هذا 

ي لا یكفي التراضي بل یجب أفراغه في ورقة رسمیة لأن العقد على عقار لا یترتب الشكل أ

.أي أثر حتى فیما بین المتعاقدین إلا منذ شهره في المحافظة العقاریة

أي لا ینعقد إلا إذا كنت في عقد الرسميال لانعقادسمیة ركن لازم وعلى هذا النحو، فالر 

أیا ورقة طبقا لأوضاع ورسوم معینة بصرف النظر عن الالتزام المضمون أیا كان مصدره و 

، فإن المشرع سالف الذكرجزائريالمدني القانون ال 883كان نوعه استنادا إلى المادة

، جزائري يمن تقنین مدن2127ي الذي ینص في المادة الجزائري تأثر بموقف المشرع الفرنس

2009هومة، الجزائر، سمي في القانون المدني الجزائري، دار ، أحكام عقد الرهن الر شوقيبناسي_1

.« l’hypothéque est un droit réel sur les immeubles effectés à l’acquittimment d’une

obligation-elle est de sa nature indivisible et sutsiste en entier surtous les immeubles

affectes sur chaque portion de ces immeubles elle les suit dans quelque moins qu’ils

passent. »

.قانون مدني سالف الذكرتضمنم883المادة -2

، )عقد القرض(على الملكیة بتة، العقود الثا-الجزء الخامس-، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاقالسنهوري-3

.281، ص 1952دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 
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رسمیة، وتخلف هذه الرسمیة یجعل العقد باطلا بطلانا بورقةلا ینعقد إلا أن الرهن الرسمي

تنطوي على القانون المدني الجزائري324میة بتعریفها في المادة مطلقا، لكن الورقة الرس

إذا قام بتحریره موظف مختص وهو معنى واسع لا یصلح في مجال الرهن الرسمي إلا 

ثیق، والحكمة من اشتراط الرسمیة هو نص علیها قانون التو التيلإجراءات وفقا ل الموثق

.)1(تحقق فائدة لأطراف العقد والحمایة القانونیة له

:قید الرهن الرسمي - ب

في حق  الرهن العقاريلنفاذ یشترط''، على )2(انون مدني جزائريق 966تنص المادة 

وتسري على هذا القید ،إلى جانب تسلیم الملك للدائن، أن یقید عقد الرهن العقاري،الغیر

''.قید الرهن الرسميبالأحكام الخاصة 

آثاره بالنسبة للطرفین أي الراهن شكلي یشترطه المشرع لكي ینتج ءاإجر فالقید

905وف مواجهة الغیر وهذا أحالت إلیه نص المادة )هیئة القرض(والمرتهن )المقترض(

المتضمن إعداد 75-74من الأمر رقم16، كما نصت المادة )3(الجزائريمن القانون المدني

ترمي التيإن العقود الإداریة والاتفاقات '':، على)4(مسح العام وتأسیس السجل العقاري

أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین إنشاءإلى 

''.في مجموعة البطاقات العقاریةالأطراف إلا من تاریخ نشرها

:الشروط الموضوعیة-4

:الشروط الموضوعیة العامة-أ

.یشترط لإنشائه توافر التراضي، المحل والسبب

  .22-21ص ص ، 2006، ، الجزائرر الأمل للطباعة والنشر، دااهیة، عقد الرهن الرسميیوسف ز سي -1

.متضمن قانون مدني، سالف الذكر،966المادة -2

ء القید وتجدیده وشطبه وإلغاء الشطب یسري على إجرا'':جزائري علىقانون مدني تضمن م905المادة تنص-3

  ''العقاري الإشهارتنظیم  نوالآثار المترتبة على ذلك كله، الأحكام الواردة في قانو 

ومتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 1975نوفمبر 12، مؤرخ في 74-75من الأمر 16المادة -4

  .92عدد  ،جزائریةالعقاري، جریدة رسمیة
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من ،)1(884/01أن یكون موجودا وصحیحا وهذا ما نصت علیه المادة :التراضي-

.جزائريال مدنيالقانون ال

لعقار مملوك للراهن لضمان الوفاء بالتزام یترتب حق عیني تبعيإنشاءهو : المحل -

.في ذمة الراهن نفسه و في ذمة الغیر 

لضمانه وأن یبقي هذا هو ضمان للدین، فیلزم أذن أن یكون هناك دینا ینشأ:السبب-

.)2(الدین إلى حین انقضاء الرهن

:الشروط الموضوعیة الخاصة  - ب

و  ،یكون الرهن من الدرجة الأولى  أنفي مجال التمویل العقاري یشترط في الرهن الرسمي 

.تخصیص الرهن من حیث الدین المضمون و المال المرهون 

على یؤسس رهن رسمي  أنفلا تقبل هیئة القرض :یكون رهنا من الدرجة الأولى  أن-

و یتأكد ،لان ذلك یقلل من فرصتها في استیفاء كامل الدین ،عقار مرهون سابقا 

شهادة من خلال )3(المؤسسة المالیة المقرضة من كون العقار غیر مرهون  أوالبنك 

".شهادة السلبیة "رهن و هي  والعقار غیر مثقل بأي تأمین أ أنتثبت 

:مرین أساسیین هما یتضمن أ:تخصیص الرهن -

:تخصیص العقار المرهون *

من القانون المدني 886/1على عقار و هذا ما نصت علیه المادة  إلافلا یرد الرهن 

و قد ینصب الرهن الرسمي على عقار موضوع العملیة الممولة بالقرض )4(الجزائري 

غالبیة الرهون  أنالواقع یبین  أن إلا ملك للمقترض،أخرعلى أي عقار  أو المضمون

في مجال الترقیة العقاریة تنصب على العقار الممول بالقرض العقاري و الرهن 

،استوفى العقار المرهون الشروط المنصوص علیها في القانون إذا إلاالرسمي لا یتم 

.قانون مدني، سالف الذكرتضمنم884/01المادة -1

  . 110 -107ص مرجع سابق، صشوقي،ناسيب-2

.240، مرجع سابق، ص بوستة  ایمان-3

.".لا یجوز ان ینعقد الرھن الا على عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك ":886/1تنص المادة -4
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یكون العقار المرهون مما یصح  أنو یجب "على  886/2نصت المادة حیث

یكون معینا بالذات تعیینا دقیقا من حیث  أنالتعامل فیه و بیعه في المزاد العلني و 

في عقد رسمي أوفي عقد الرهن ذاته إماو ان یرد هذا التعیین ،طبیعته و موقعه 

.)1("كان الرهن باطلا إلاو  ،لاحق 

راهن سواء كان الراهن هو المقترض نفسه یكون العقار المرهون ملكا لل أنو یشترط 

للتصرف فیه و هذا ما  أهلایكون  أنهیئة القرض و أمامیضمنه أخرشخصا  أو

.سالف الذكرالجزائريمن القانون المدني884نصت علیه المادة 

:تخصیص الدین المضمون *

رهن رسمي لضمان كل الدیون التي تثبت في ذمة الراهن بل لابد من إنشاءلا یمكن 

كان عقد الرهن الرسمي باطلا بطلان مطلق و  إلاتحدید الدین المضمون بالرهن و 

)2(.هذا جزاء لعدم تخصیص الرهن من حیث الدین المضمون 

ن وان لم یتم تخصیص الرهن الرسمي من حیث العقار المرهون و الدین المضمون فا

.)3(العقد یكون باطلا بطلانا مطلقا

:آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمتعاقدین-3

الصحیح كسائر العقود أثره بین المتعاقدین وهما الراهن الرسميیرتب عقد الرهن 

فكلما استوفي عقد الرهن لشروطه الموضوعیة ، )هیئة المقترضة(والمرتهن )ترضالمق(

.)4(الشكلیة رتب أثره

.متضمن قانون مدني ، سالف الذكر 886/2المادة -1

.188بناسي شوقي ، مرجع سابق، ص - 2
.72سي یوسف زاھیة،عقد الرھن الرسمي، مرجع سابق ،ص-3

أولمي أعمر، عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة -4

79-78ص ، ص 2017ملود معمري تیزى وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة   
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الرهن بضمان سلامة الرهنالتزام:

یلتزم الراهن بضمان سلامة '')1(الجزائريمن القانون المدني898تنص المادة

ضمانه إنقاصتقصیر من شانه  أورض على كل عمل تعی أنالمرتهن و للدائن،الرهن

یة اللازمة و زم من الوسائل التحفظو له في حالة الاستعجال ان یتخذ ما یل،كبیراإنقاصا

."بما ینفق في ذالكیرجع على الراهن  أن

المال المرهون على بإبقاءیلتزم الراهن بأن یضمن سلامة الرهنّ، بمعني أن یلتزم 

لتزام الراهن بضمان سلامة الرهن كالالتزام البائع كان علیها عند التعاقد، االتيلة االح

سلامة هو بضمان الالتزامآخر فإذ مضمون في عقد البیع أو بتعبیرالتعرضبضمان 

.خصي وضمان التعرض الصادر عن الغیرالراهن بضمان التعرض الش

:حق الرهنإنشاءبلتزام الراهن ا*

أو أي حق ،بنقل الملكیةلالتزاما''، )2(الجزائريمن القانون المدني165نص المادة 

لالتزام اإذا كان محل ،الحق العینيیة أوشأنه أن ینقل بحكم القانون الملكآخر منعیني

.'' العقاري المتعلقة بالإشهارلأحكاماذلك مع مراعاة و  ،مشیئا معینا بالذات یملكه الملتز 

طبقا للنص فإن حق الرهن ینشأ بمقتضي العقد إذا كان العقار المرهون معینا بالذات 

الراهن فإن عقد ویملكه الراهن أما إذا كان العقار المرهون غیر معین بالذات أو كان لغیر 

.)3(الرهن یقع باطلة بالتالي لا ینشأ حق الرهن عنه

الرهن بضمان سلامة الرهن وضمان التزام، منها وهناك أثار أخرى للرهن الرسمي

بضمان تلف وهلاك العقار التزامالتعرف الشخصي وضمان التعرض الصادر من الغیر 

یل الحصر وما على سبالمرهون سواء كان ذالك بفعل الراهن أو بسبب أجنبي وكل هذه 

.متضمن قانون مدني سالف الذكر898المادة -1

  .ذكر، متضمن قانون مدني سالف ال165المادة _2

  .79ص ،اولمي اعمر ، مرجع سابق_3
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الهیئة (في دراسة الرهن الرسمي كضمان للقروض العقاریة بالنسبة للدائن المرتهن یهمنا

.)الدائن الراهن المقترض(و )المقرضة

:أثار الرهن الرسمي بالنسبة لهیئة القرض*

باعتبارها الدائن المرتهن بالنسبة لهیئة القرض يلرهن الرسملقد نظم المشرع أثار ا

.وتتمثل في جملة من الحقوق والقیود الواردة على هیئة القرض

:حقوق هیئة القرض -أ

للدائن بعد التنبیه یمكن '':سالف الذكرجزائري مدني من قانون 902تنص المادة 

وفقا  الآجاله في حقه على العقار المرهون ویطلب بیعبالوفاء، أن ینفذ بعلى المدین

.لإجراءات المدنیةاقانون للأوضاع المقررة في 

هو أن له تفادي أي إجراء موجه إلیه وإذا كان الراهن شخصا أخر غیر المدین جاز

''.العقار ةییتبعها الحائز في تخلالتيحكام لأاوضاع و لأ العقار المرهون وفقا لعن تخلى 

القرض حق التنفیذ على العقار المرهون وفقا لهیئةومن نص المادة یتضح أن 

لى العقار للإجراءات القانونیة، فبعد التنبیه على المقترض بالوفاء یمكنه أن تنفیذ بحقها ع

ین بنزع ملكیة العقار المرهون وطلب بیعه في المواعید وفقا لأوضاع المرهون بعد تنبیه المد

یة، وتكون لها لأولویة في استفاء حقها من ثمن بیع قانون لإجراءات المدنالمقررة في 

على العقار المرهون جبا  ذالتنفیالمرهون جبرا بالمزاد، وحق الهیئة المانحة للقرض في 

.بالمزاد

في الضمان في التنفیذ على العقار المرهون لا ینبغي حقها وحق الهیئة المناحة للقرص

الأول ذلك یقابله شرطان أنإلا  ،ة ثمن العقار لتسدید مبلغ القرضالعام في حالة عدم كفای

غیر المرهونة إلا بعد التنفیذ على العقار )المقترض(أن یقع التنفیذ على أموال المدین

التيالمقترض عقاراتض والثاني ألا یتم التنفیذ على المرهون وعدم كفایته للوفاء بمبلغ القر 

هن اد تحصیله، مع الملاحظة في حالة ما إذا كان الران قیمتها أكبر بكثیر من الحق المر تكو 
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 یجوز التنفیذ إلا على العقار المرهون من رض فلایل أي شخص أخر غیر المقهو الكف

.)1(أمواله فقط دون غیره

:القیود الواردة على حقوق هیئة القرض - ب

إن حق هیئة القرض في التنفیذ على العقار المرهون لابد أن یتم وقف للإجراءات 

 يالعقار المرهون في المزاد العلنببیعتنتهي والتي،ي القانون لإجراءات المدنیة المقررة ف

بأن تتملكلاتفاقسواء كان ،بخلاف ذلكام العام ویقع باطلا كل اتفاق یقضيوهي من النظ

علیه استفاء دینها وقت حلول أجله المتفقالعقار المرهون عند)المرتهنالدائن(هیئة القرض 

لإجراءات اباع لمرهون دون إتقیامها بیع العقار اتفاق على أو لا ،في عقد القرض العقاري

بعد إبرام عقد الرهن الاتفاقلى العقار، ولو تم فرضها القانون للتنفیذ عالتينیة القانو 

یحقق دائن بماحقوق كلا من الل اوضعها القانون ضمانالتيلإجراءات االرسمي، لأن تلك 

لإجراءات وإذا ارتضاه لال تلك المصالح المتعارضة فلا یقر القانون أي إخالتوازن بین 

.طرفان ال

903لنص المادة ن وذلك تطبیقاحاجة الراه)هیئة القرض(دائنخشیة استغلال ال

حق الن ائیكون باطلا كل اتفاق یجعل للد'':تنص علىوالتي، )2(الجزائريقانون المدنيال

نظیر ثمن في  ك العقار المرهون لین وقت حلول أجله في أن یتمعدم استفاء الدعند

فرضها القانون ولو كان هذا التي تلإجراءالبیعه دون مراعاة ان یمعلوم أیا كان في 

''.الاتفاق قد أبرم بعد الرهن

غیر أنه یجوز بعد حلول الدین أو قسط ذلك منه لاتفاق على أن یتنازل المدین لدائنیه 

الاتفاق على لأخیرة من نص المادة فإن الدینه وحسب الفقرة  اعلى العقار المرهون وفاء

استغلالین أو قسط منه صحیحا لانتفاء فكرة أجل الدالعقار المرهون بعد حلول عن ل التناز 

لأن هذا لأخیر في هذه الحالة یكون على المقرض لضعف )هیئة القرض(المرتهن الدائن 

  .96ص  ،عقد الرهن الرسمي، مرجع سابق،سي یوسف زاهیة _1

.، سالف الذكرمتضمن قانون مدني، 903المادة -2
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ذلك مصلحته كتجنب بینة من لأمر وقادرا على تقریر ما و في مصلحة وقد یقد  أن في 

.)1(مصاریف بیع العقار بالمزاد العلني

تحدد التيفإلى جانب قواعد العامة )هیئات القرض(بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة 

المتعلق بالنقد والقرض 11-03كیفیة استفاء أموالها من المقترضین فقد تنازل لأمر رقم 

یمكن لبنوك والمؤسسات '':منها كما یلي124/01ءات وقد حددتها المادة ابعض لإجر 

عند حلول لأجل وبقض النظر عن كل المالیة إذا لم یتم تسدید المبلغ المستحق علیها 

یوما على إنذار مبلغ للمدین بواسطة عقد غیر قضائي الحصول 15اعتراض وبعد مضي 

عن طریق عریضة بسیطة موجب إلى رئیس المحكمة على أمر بیع كل رهن مشكل 

لاحها ومنحها بدون شكلیات حاصل هذا البیع تسدیدا لرأسمال والفوائد التأخیر ص

وراء كل ذالك هو منح ضمانات أكبر للبنوك منالحكمةو  "ةتحقسالمومصاریف المبالغ 

والمؤسسات المالیة وضمانا إضافیا لحمایة أموالها من الضیاع في حالة إغفال تجدید قبل 

یصب في إطار تشجیع البنوك الرهون أو في حالة عدم تسدید المقترض لدیونه ولكل

.)2(المؤسسات المالیة على حوض مجال القروض العقاریة

نوك لضمان القروض العقاریة في الرسمي الضمان المفضل من طرف البویبقي الرهن 

بالأفضلیة  هدیندرجاته وتحصیل اخفضالخطر إلىینقص المختلفة مما یجعل البنك صیغه

.ون في أي ید كانبع العقار المرهین وكذا إمكانیة تتنعلى باقي الدائ

:الرهن القانوني:ثانیا

تقرر بالنظر إلى نوعیة الدائن، إما لأنه وعادة یهو الرهن الذي ینشأ بنص القانون، 

لأمر یتعلق ، وإماالحال بالنسبة للأشخاص تحت الوصایةیستحق حمایة خاصة، مثلما هو

دون تدخل إرادة الطرف ، فینشأ)3(بجماعة عامة یكون من المناسب منحها سلطات خاصة

.101، ص الرهن الرسمي، مرجع سابق،زاهیةسي یوسف-1

.252، ص مرجع سابقإیمان، بوسة-2

.75، ص مرجع سابق،شوقيبناسي-3
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محافظة العقاریة لیمكن بالاحتجاج یشترط تسجیله على مستوى الأو الأطراف المعین بها، و 

.)1(في مواجهة الغیر

الاختلاف الموجود بین الرهن الرسمي والرهن القانوني یمكن في الطرف الدائن بین 

ین، فالطرف الدائن المرتهن في الرهن القانوني تمثله البنوك والمؤسسات المالیة، لهذا نالره

.)2(لصالحهافإن الرهن مؤسس 

در فقد تابع المشرع الجزائري المشرع الفرنسي في اعتباره القانون مصدرا من مصا

، ومن ثم فهو من القانون المدني الجزائري سالف الذكر883الرهن الرسمي، وذلك في المادة

ف المشرع الفرنسي في یعتبر الرهن القانوني نوعا من أنواع الرهن الرسمي، لكنه مع ذلك خال

نصه في القانون المدني على الحالات ینشأ فیها الرهن الرسمي بقوة القانون، ولكنها عدم 

:ینشأ فیها بقوة القانون منهاالتيبالرجوع إلى بعض القوانین الخاصة، نجد الحالات 

، حیث نصت علیه الإفلاسالرهن القانوني للدائن على عقارات مدنیه في حالة -1

)أنظر نص المادة(، )3(التجاري الجزائريمن القانون 254المادة 

من قانون الجمارك على 292الرهن القانوني لإدارة الجمارك، حیث نصت المادة -2

إدارة الجمارك كذلك حق توقیع الرهن على عقارات أصحاب الأملاك المدینین ...'':أنه

وفي نفس بدفع الحقوق والرسوم، یترتب على أنواع الإكراه الجمركي بنفس الطریقة 

''یتم فیها إصدار الأحكام من قبل السلطة القضائیةالتيالشروط 

الرهن القانوني المقدم الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط لضمان القروض الفردیة -3

من قانون المالیة لسنة 175للبناءات المقبولة من طرف هذه الهیئة، حیث نصت المادة 

العقود لنیل شهادة الماجستیر في مذكرةي القانون المدني الجزائري، ، إنشاء الرهن الرسمي وانقضاؤه فزلیخةلحمیم-1

.73، ص 1997رالمسؤولیة، جامعة الجزائ

.31، ص مرجع سابقتواتي منیر، -2

لصالح الجماعة  الإفلاسیقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر '':من القانون التجاري245تنص المادة -3

یكتسبها التين بالرهن العقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة تسجیله فورا على جمیع أموال المدین وعلى الأموال ئنیالدا

''من بعد أولا بأوّل
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لصالح الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط وذلك یؤسس رهن قانوني'':على أنه1983

تمنحها هذه المؤسسة طبقا للقوانین والأنظمة الجاري بها التيضمانا للقروض الفردیة 

.)1(''العمل

الرهن القانوني الرئیسي لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة لضمان تحصیل دیونها -4

، 11-02من القانون رقم 96تم الاتفاق علیها، وذلك بموجب المادة التيوالالتزامات 

، الجریدة الرسمیة 2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 

لاه، أصدر أع 96المادة لمحتوى، وتنفیذا 2002دیسمبر 31، الصادر بتاریخ 85عدد

، المتعلق بالرهن 2006أفریل 03، المؤرخ في132-06رقم ي المشرع المرسوم التنفیذ

لهذه المؤسسات القانوني لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة، ومؤسسات أخرى، حیث أعطى

رضا قانونیا لضمان مستحقاتها المالیة عن طریق التنفیذ على المدین بعد انقضاء الأجل 

.)2(المحدد له للوفاء

على  للمحافظةفالمشرع مكن البنوك والمؤسسات المالیة من وسیلة الرهن، القانوني 

الدین عاتق مسؤول البنك أو المؤسسة المالیة أموالها وجعل القیام بقید الرهن القانوني له أمن 

.)3(المؤهل قانون للقیام بهذا الإجراء بنفسه

:لحیازياالرهن  :ثالثا

الرهن الحیازي عقد یلتزم '':)4(القانون المدني الجزائريمن 948حسب نصت المادة 

أو إلى أجنبي یعینه دائنإلى ال ان یسلم،به شخص، ضمانا لدین علیه أو على غیره 

یستوفي الدین  أن إلى الشيءشیئا یرتب علیه للدائن حقا عینیا یخوله حبس ،المتعاقدان

یتقدم الدائنین العادیین و الدائنین التالیین له في المرتبة في ان یتقاضى حقه من  أنو  ،

  .77-76ص  ، صمرجع سابق،  شوقيبناسي-1

.11، ص مرجع سابقي أعمر، مأول -  2

.2006منها الصادر 47،  ص 02أنظر المجلة القضائیة، قسم الوثائق، العدد -3

.، سالف الذكرتضمن قانون مدني، م948المادة -4
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یستعمل هذا الرهن الحیازي كضمان للمؤسسة المالیة "في أي ید یكون  ءيالشثمن هذا 

المؤسسة التجاریة لصالحها وهذا بعقد عرفي مسجل وفقا للأحكام بحیث یمكن أن یتم رهن 

من الرهون لا تلجأ إلیه كثیرا البنوك هذا المجال ویقول أن هذا النوع القانونیة المطبقة في 

.والمؤسسات المالیة في ضمان قروضها

:الرهن الحیازينشاءالشروط العامة لإ -1

شروط الواجب توافرها في كل عقد من العقود وهي تتعلق ونقصد بالشروط العامة تلك ال

هناك ما یخص عقد الرهن الحیازي، ولذلك تنقسم وبالنسبة للسبب فإنه لیس لأهلیة ابالرضا و 

.لأهلیةواالرضاهذه الدراسة إلى شرطین هما

:الرضا-1

طرفاه ونتكلم عن التعبیر بواسطة لإرادة یجب حتى ینقد الرهن الحیازي أن یتبادل 

.إرادتین متطابقین وطرفا العقد في الرهن الحیازي هما الرهن والمرتهنالتعبیر عن

یجب أن تكون لإرادة الصادرة من طرفي العقد صحیحة بمعنى خالیة من الغیوب لإرادة 

، والاستغلالوهذه العیوب كما هو معروف طبقا لقواعد العامة هي الغلط والتدلیس والإكراه 

.ولیس هناك جدید یجب إضافة بالنسبة للرهن الحیازي فیرجع في كل ذلك إلى القواعد العامة

:الأهلیة-2

أن یصدر من شخص أهلا لمباشرته ولذلك یجب أن نعرف  دقحة العلتزم أیضا لصوی

.صحیحا من جانب كل من الراهن والدائن المرتهنماهیة لأهلیة اللازمة حتى یكون الرهن 

:أهلیة الراهن-أ

ن هو هالتعرف في المال المرهون فإذا كان الرایجب على الراهن أن تتوفر فیه لأهلیة 

ضرر فإن كان الراهن قد حصل الرهن بالنسبة له من لأعمال الدائرة بین النفع والكان المدین 

فإنه بذلك یكون قد حصل على مقابل حصل على من أجل لالتزاممعین أو قدعلى ائتمان

لأهلیة، وعلى ذلك إذا أصدر الرهن عن ا املتلزم كسمعین وفي هذا النوع من التصرفات ی

.كان التعرف قابلا للإبطالالصبي الممیز أو من في حكمه
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بر من تالعیني فإنه یعص غیر مدین أي الكفیلأما بالنسبة للرهن الصادر من شخ

التصرفات الضارة ضررا محضا أو من التصرفات الدائرة بین النفع والضرر بحسب ما إذا 

.تحدد لأهلیة حسب لأحوالكان قد رهن مشرعا أو تقاضي مقابلا، وبالتالي 

:ائن المرتهنأهلیة الد- ب

في ائن المرتهن في عقد الراهن الحیازي فهي تختلف عن لأهلیة یتعلق بأهلیة الدفیما 

أن  فیكفيالتزامالرهن الرسمي، وذلك أن الراهن الرسمي لا ینشأ في ذمة الدائن المرتهن أي 

أما الراهن الحیازي فإنه ینشئ في ذمة الراهن فهو من لأعمال لاغتناءتتوفر لدیه أهلیة 

، الدائرة بین النفع والضرر وبالتالي یشرط أن تتوفر في الدائن المرتهن أهلیة هذه لأعمال ولا

.)1(بلوغ سن بالرشدإلا بتكتمل

:الشروط الخاصة للرهن الحیازي

الحیازة توافر أوجب المشرع الجزائري إلى جانب الشرط العام المتمثل في النقال -1

ختلاف طبیعة المال المرهون ومن ثم لابد من دراسة الشرط الخاص شروط خاصة تختلف با

لنفاذ الرهن الحیازي الوارد على المنقول و الذي یتمثل في تدوین عقد الرهن في سند ثابت 

ة أولیة لقید الرهن الحیازي والشرط الخاص لنفاذ الرهن الحیازي الوارد كخطو التاریخ والرسمیة 

.على العقار والمتمثل في قید الرهن الحیازي

:الرسمیة كخطورة أولیة لقید الرهن الحیازي-2

لم یفرق القانون المدني الجزائري بین الحقوق العقاریة لأصلیة والحقوق العقاریة التبعیة 

تنص التيتقنین مدني جزائري01مكرر 324هذا طبق للمادة و في شأن توثیق العقود 

إلى شكل رسمي، یجب تحت بإخضاعهایأمر القانون التيزیادة عن العقود '':على أنه

،ـ دار الجامعة الجدیدة، لامتیازاإبراهیم سعد، التأمینات العینة والشخصیة والرهن الرسمي، الرهن الحیازي، حقوق بیلن-1

.11، ص2007، الإسكندریة
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تتضمن نقل الملكیة عقار أو الحقوق عقاریة في شكل التيالبطلان تحریر العقود طائلة

.)1(''رسمي ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

الرسمیة شرطا لنفاذ الرهن الحیازي على خلاف الراهن الرسمي الذي تعد فیه وتعتبر

ي لابد الحیاز قید الرهن یتسنىكما سبق قوله، حتى ركنا في العقد لا یتحقق بدونهاالرسمیة

:، المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم رقم 61من توثیقه إذ تنص المادة 

ستعمار في المحافظة العقاریة یجب أن یقدم على على أن كل عقد یكون موضوع الا''

')2('.شكل رسمي

:قید عقد الرهن الحیازي-2

بها للاحتجاجوالتبعیة العینیةلإجراء الذي رسمه المشرع لشهر الحقوق ایقصد بالقید 

نقل بعض البیانات المستخرجة من المحرر الذي یتضمن عقد الرهن اتجاه الغیر، وهو یفي

.وتدوینها في سجل خاص

وتظهر الحكمة من شرط القید إلى جانب النقال الحیازة في أن وجود العقار في ید 

ینه المتعاقدان لا یكفي لإعلام أو شخص أجنبي الذي یع)الدائن المرتهن(الهیئة المقرضة 

حیازة الشخص لعقار مملوك الغیر بحقیقة مركز العقار وأنه مثقل بالرهن، وذلك لإمكانیة 

لغیره لأسباب أخرى متعددة غیر الرهن أما أنه یمكن رهن العقار الواحد ضمان أكثر من دین 

.)3(ددهمواحد فلا بد إذن من إیجاد وسیلة تتحدد بها مراتب الدائنین عند تع

.متضمن قانون مدني سالف اذكر1988مایو 03مؤرخ في 14-88، من قانون رقم 01مكرر324المادة -1

، 30، عدد جزائریةمتضمن تأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة1976مارس 25، مؤرخ في 63-76مرسوم -2

ون موضوع استعمال في المحافظة عقاریة یجب أن یقدم على شكل كل عقد یك'':، تنص على1976افریل 13 يف مؤرخ

''الرسمي

، جامعة مولود انونأوسماعیل لیلي، الرهن الحیازي كوسیلة ضمان الحقوق الدائنین، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الق-3

  .35ص 2015ة الحقوق والعلوم السیاسیة، معمري تیزي وزو كلی
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:أثار الرهن الحیازي-3

التزاماتبما أن الرهن الحیازي عقد ملزم لجانبین، تقع بالتاي على عاتق المتعاقد أن 

.)المقرض(والمرتهن )المقترض(على الراهن 

قانون المدني ال من 954إلى  951صت علیه المواد من ن:نهالرا التزامات-أ

من القانون المدني 951الجزائري، إذ ینبغي على الراهن المقترض تسلیم الرهن المادة 

، ولیس له أن یأتي عملا ینقص من قیمة الشيء المرهون أو یحول دون استعمال )1(الجزائري

الدائن حقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن یتخذ على نفقة 

تلزم للمحافظة على الشيء المرهون یضمن الراهن هلاك الشيء التيالراهن كل الوسائل، 

قوة قاهرة وهذا ما نصت علیه لفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعا أو ناشئا عنالمرهون أو ت

.من نفس القانون954المادة 

:التزامات الدائن المرتهن- ب

العقاریة، هي البنوك والمؤسسات المالیة الممولة رقیةالدائن المرتهن في مجال تمویل الت

من القانون 955تنص المادة التزاماتحیث تقع علیها )هیئات القرض(للترقیة العقاریة 

الشيء المرهون، فعلیه أن یبذل  نالمرتهإذا تسلم الدائن '':،أنه)2(علىالمدني الجزائري 

وصیانته من العنایة ما یبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاك الشيء  هفي حفظ

، ولا یحق للدائن أن ینتفع بالشيء ''ما لم یثبت أن ذلك یرجع لسبب لا ید له فیهأو تلفه، 

المرهون دون مقابل، كما لا یحق للدائن المرتهن أن یغیر من طریقة استغلال الشيء 

ب علیه أن یبادر بإخطار الراهن على كل أمر یقتضي إلا برضا الراهن، ویجالمرهون 

.تدخله

إذا أساء الدائن استعمال هذا الحق، أو أدار الشيء إدارة سیئة، أو ارتكب في ذلك 

إهمالا جسیما، كان للراهن الحق في أن یطلب وضع الشيء تحت الحراسة، أو أن یسترده 

.قانون مدني سالف الذكرتضمن ، م951المادة -1

.، سالف الذكرمدنيقانونمتضمن،955المادة -2
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رد الشيء المرهون إلى الراهن، بعد مقابل دفع ما علیه، وفي الأخیر یجب على الدائن أن ی

.)1(استیفاء كامل حقه

الثانيفرع ال

الشخصیةالضمانات 

تتطلبها هیئات القرض في منح القروض العقاریة التيإلى جانب الضمانات العینیة 

الخطر المحتمل وهذه أخرى و لتقلیص من حدةیستلزم من المقترض بمنح ضمانات 

الضمانات مرتبطة بالشخص المقترض على خلاف الضمانات العینیة المرتبطة بالعقار هذا 

.ندرس الضمانات الشخصیة والمتمثلة في التأمین أولا والكفالة ثانیا

:التأمین:أولا

:تعریف التأمین-1

من619دة الماأعطى المشرع الجزائري تعریفا لعقود التأمین، بحیث نص علیها

أن یؤدي إلى بمقتضاه التأمین عقد یلتزم المؤمن '': على أن الجزائريالقانون المدني

ط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیراد أو أي اشتر المؤمن له أو إلى المستفید الذي 

في العقد، وذلك مقابل المبین عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر 

120، كما عرفته كذلك المادة )2(''یؤدیها المؤمن له للمؤمنأخرىدفعة مالیة  ةقسط أو أی

العقارات المخصصة لضمان الوفاء على حق عیني '':من القانون اللبناني على أنه

ة غیر قابل للتجزئة ویبقى بكامله على العقارات المخصصة، وعلى ت، وهو بطبیعهبموجب

هذه العقارات، ویتبعها في أیة ید تنتقل إلیها كل عقار منها، وعلى كل قسم من 

.)3(''العقارات

.31، ص مرجع سابقتواتي منیر، -1

.قانون المدني، سالف الذكرمتضمن،619المادة -2

.248، ص 2009، سوریا،الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى اتر منشو ، نیةالعیحسین عبد اللطیف حمدان، التأمینات -3
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فالتأمین إذن هو الحصول على الأمان في مواجهة خطر معین مقابل دفع قسط أو 

الضارة، وهذا ما یحقق له تأمین إذا یعتبر من الضمانات نتائجه، لتفادي )1(اشتراك مسبق

الهامة لمنح القروض العقاریة من طرف البنك والمؤسسات المالیة من مخاطر عدم التسدید 

  ).العقار(سواء تعلق الأمر بالمقترض أو محل القرض 

:التأمین المتعلق بالمقترض-أ

:التأمین على الحیاة*

ین على الأشخاص في مجال الترقیة العقاریة، فالتأمین من أهم میادین تطبیق التأم

حة للقرض نعلى حیاة المقترض مع شركة التأمین، باعتبارها، المؤمن لفائدة الهیئة الما

.العقاري وهو المستفید من التأمین

.للحصول على مبلغ من المال عند وفاة المقترض

:التأمین على الوفاة أو العجز*

أكثر استعمالا حیث یوقع التأمین للمستفید من التمویل لضمان الوفاة یعتبر هذا التأمین 

.أو العجز، ولیس لضمان الإفلاس

:التأمین على العقار- ب

التأمین على العقار المرهون، یدخل ضمن التأمینات على الممتلكات وهو التأمین على 

التيالناتجة عنه، و العقار موضوع القرض، من الخطر كالحریق وذلك لجسامة الأضرار 

في العادة قدرة الشخص على مواجهتها، وتشترط الهیئات الممولة لمثل هذا التأمین تتجاوز 

.)2(كضمان الحصول على أموالها في حالة تعرض العقار المرهون للخطر

جدیدي معراج، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن -1

.33، ص2007عكنون، الطبعة الثانیة، 

.33، ص مرجع سابقمنیر تواتي، -2
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  :الكفالة :ثانیا

:تعریف الكفالة-1

سالف من القانون المدني الجزائري644الجزائري عقد الكفالة في المادةعرف المشرع

، بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام التزامعقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ '': الذكر

.)1(''إذا لم یف به المدین نفسه

أما المدین) رضالق ةهیئ(أن عقد الكفالة طرفان الدائن ونستخلص من هذا التعریف 

دین والمقرض فلیس طرفا فیه، بل یجوز كفالة المدین فلیس طرفا فیه، بل یجوز كفالة الم

، ومع ذلك فهو )2(من القانون المدني الجزائري )647( ادةارضة مبغیر عمله أو حتى بمع

لأحیان إلى التعاقد مع الدائن ایلعب دورا في انعقادها، لأنه هو الذي یدعو الكفیل في معظم 

.ل هذا الدائن ولكن لا یترك بإرادته في إبرام هذا العقدبق لالتزامهضمانا ) ضهیئة الغر (

ویتبن أیضا أن الكفالة ترتكز على الالتزام لأصلي وتعمل على الوفاء به فعلي كیفیة 

، أو التأمینات تابعة لالتزام من الالتزامات وقد یكون مصدر هذا الالتزام العقد ولإدارة المنفردة

نشأ عن الكفالة أو القانون، إلا أن الالتزام الذي یبلا سبب مشروع، أو لإثراءالعمل غیر ال

.)3(د باعتبار الكفالة عقد صریح العبارةفمصدر، غالبا العق

:شروط عقد الكفالة-2

ر مدین وذلك بضم ذمة الكفیل هو التأمین ضد مخاطر المساإن الغرض من تقدیم 

یلتزم التيالأخیر، ویجب أن تتوفر شروط معینة في الكفیل في جمیع لأحوال المالیة هذا

بتقدیم الكفیل أیا كان مصدر هذا الالتزام، أي سواء كان هذا )هیئة القرض(فیها المدین 

كفیلا دون أن )هیئة القرض(المصدر هو الاتفاق أو القانون أو القضاء أما إذا قدم المدین 

فلا ) الهیئة المقرضة(دون علم المدین )المقترض(تقدم الكفیل للدائن یكزن ملتزما بذلك أو 

''وتجوز أیضا رغم معارضةكفالة المدین بغیر عمله تجوز'' :الذكرمن القانون مدني سالف 647المادة تنص -1

المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، معهد  نالقانو العاقب عیسى، عقد الكفالة في -2

03، ص 1986لإداریة، جامعة الجزائر، االحقوق والعلوم 

.، سالف الذكرمتضمن قانون مدني، 646المادة -3



:الفصل الثاني خصوصية القروض العقارية من حيث الضمانات                                                   

74

القانون المدني الجزائري المقابلة 646ذه الشروط المادة هذه الشروط وقد وردت همحل التزام

تقدیم إذا التزم المدین ب'':تنص على ما یليالتيمن القانون المدني المصري774للمادة 

تأمینا الكفیلموسرا وقیما بالجزائر، وله أن یقدم عوضا عنشخصاب أن تقدم كفیل، وج

.''عینیا كافیا

:أن یكون الكفیل موسرا-أ

أي قادرا على الوفاء بالالتزام الذي قام بضمانه إذا اقتضت الحالة ذالك إذا قیمة للكافلة 

.إذا كان الكفیل معسرا

:أن یكون مقیما بالجزائر- ب

ستطیع الدائن الرجوع علیه بأسهل الطرق وذلك واضحة حتى یوالحكمة من هذا الشرط 

العرض إذا لم یفي المقرض بالتزامه ولإقامة المقصورة من هي لإقامة العادیة ولیس شرط أن 

.الكفیل مقیما في موطن المقترض كما هو الحال في القانون الفرنسي

:أن تكون للكفیل أهلیة إبرام العقد-ج

یجب أن یكون واعیا لما هو م على التزام ضار بمصالحة، وذلك باعتبار أن الكفیل قاد

إلیها لم تذكر هذا المشارلالتزام رغم أن المادة السابقة ا اهذلدارك الخطورة قادم علیه وهو مت

أما بالنسبة لشروط لأهلیة، فالعبرة ذهب اشترطه لتحقق الكفالة  الفقهالشرط إلا أن أغلبیة 

.)1(بعد ذلك على التزام الكفیلتغیرهاالكفالة ولا تؤثربرام فهي تتوافر وقت إ

:تحكم الكفالةالتيالقواعد العامة -3

تحكم الكفالة قواعد أساسیة عند حلول أجل الدین ومطالبة هیئة القرض بأموالها وهي 

:تصب في إطار حمایة الكفیل وتتمثل في

ول لأجل ع على الكفیل قبل حلطبقا للقواعد العامة فإنه لا یجوز لهیئة القرض أن ترج*

على تبعیة لالتزام الكفیل المقرض لأصلي أن هیئة القرض لا یحق لالتزام الكفیل، كما یترتب

  . 40- 37 ص ، ص2012الجزائرالرابعة، دار الأمل،عقد الكفالة، الطبعة، زاهیةسي یوسف حوریة1_



:الفصل الثاني خصوصية القروض العقارية من حيث الضمانات                                                   

75

على المقرض لأجل بالدین أولا، حسب نص المادة أن ترجع على الكفیل قبل رجوعها  لها

.سالف الذكرالجزائريمدنيالانون قال من660/2

لا یجوز للدائن أن یرجع'':)1(الجزائريالقانون المدني660/1وحسب نص المادة 

.."على الكفیل وحده الا بعد رجوعه على المدین

نین فیما بینهم قسم  غیر متضام افي حالة تعدد الكفلاء لدین واحد وبعقد واحد وكانو *

القرض أن تطالب كل كفیل إلا لهیئةین علیهم كل واحد بقدر نصیب من الدین ولا یجوز الد

.)2(بقدر حصة في الكفالة

إذا تعدد الكفلاء لدین '':، على)3(الجزائريانون المدنيقال من664/1ونص المادة 

أن  للدائنین علیهم ولا یجوزقسم الد،غیر متضامنین فیما بینهم احد وبعقد واحد وكانو وا

''كفیل إلا بقدر نصیبه من الكفالةكلیطالب

الكفیل یمكنه عدم إصلاحوالملاحظ أن تلك القواعد أو بالأحرى الحقوق المقررة 

تبرمها هیئات القرض البنوك التياستعمالها والتنازل عنها لذا فإن أغلب عقود الكفالة 

والمؤسسات المالیة هي عقود كفالة تضامنیة وغیر قابلة للتقسیم وذلك بهدف إیجاد مخرج 

.4القرض أكثر اطمئناناهیئة تحمي نفسها من خلاله بذلك تكون 

.قانون مدني سالف الذكرتضمن م660/01المادة -1

.387، ص 2004، المكتب الجامعي الحدیث، )الوكالة والكفالة(، العقود الصغیرة أنورطلبة-2

.قانون مدني، سالف الذكرتضمن م، 664/01المادة -3

._4244ص ص ،مرجع سابق،لعاقب عیسى ا-4
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المبحث الثاني

عمة للقروض العقاریةالهیئات الضامنة والمد

ریة یقع على عاتق الخزینة العمومیة والصندوق كان تمویل القروض العقا قبفي السا

اید تدخل الدولة في تمویل قطاعات مختلفة خاصة ولاحتیاط وخلال فترة التسعینات تز التوفیر 

قطاع السكن نظرا لتزاید الطلب وحاجة الماسة إلیه، من خلال ارتفاع مستوى التمویل وهو ما 

الجزائر في النصف الثاني من أدى إلى أزمة حادة في قطاع السكن خاصة عرفتها 

یاط الطلي نات نتیجة العجز الكبیر في التمویل وعدم قدرة صندوق التوفیر ولاحتیالتسع

ذوي الدخل المحدود على أخذ قروض طویلة لأجل  تم قدرة العائلاالمتزاید وما یقابله عد

لأزمة والمبلغ الضخم ومن هنا جاءت ضرورة التفكیر في حلول عملیة ناجعة للخروج من

مؤسسات مالیة متخصصة في إنشاءوبعد الدراسة توصلت الدولة إلى حل یقضي بخلف و 

ة طویلة لأجل كحل لأزمة قطاع السكن بالتحدید والقطاعات لأخرى ذات یالقروض الرهن

إنشاءثم 1997من سنة وابتداءالقصوى على المستوین لاقتصادي ولاجتماعي لأهمیة 

ل النشاط العقاري أكثر حیویة وأقل خطورة وأثر أمان سواء مؤسسات مالیة تسعى إلى جع

ة إعادة كلا من شركإنشاءد عادین لذلك ثم أفرا اة العقاریة أو كانو ترقیمتعاملین في ال اكانو 

الشركة تأمین تدخلها یكون )المطلب الأول(التمویل الرهني وشركة ضمان العرض العقاري

انشأیة وكذالك قلیل مخاطر منح القروض العقار على مستوى الهیئات المالیة من أجل ت

كضمان للمستفیدین في حالة عجز )المطلب الثاني(صندوق الضمان والكفالة والمتبادلة 

.المعامل في الترقیة العقاریة
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المطلب الأول

)SRH،SGCI(في الجزائر حدثةالمؤسسات المالیة المست

تعترض لها البنوك والمؤسسات المالیة عند منحها للقروض التيمن أهم المشاكل 

العقاریة، هو مشكل الضمان لهذه الأخیرة، خاصة وأن هذا النوع من القروض العقاریة یمتاز 

تتدخل لضمان بعض هذه القروض التيالشركات بكونه طویل الأجل، والملاحظ أن مختلف 

خلها كافیا وناجحا، لذا لجأ المشرع الجزائري لیس مجالها الأساسي العقار وبالتالي ر یكون تد

هیئات مالیة تختص بضمان القروض العقاریة الممنوحة من طرف البنوك إنشاءإلى 

تعاملین في الترقیة العقاریة، فالبنوك لا تقوم بالمخاطرة موالمؤسسات المالیة لصالح الأفراد وال

طلب القرض إذا ما تم  لك رفضفي الوقت نفسه لا یمكنها كذفي منح القروض العقاریة، 

فهي )الفرع الأول(ستحداث شركة إعادة التمویل الرهنيانتفاء الشروط القانونیة  لذا تم ا

مصدر لتمویل البنوك لإعادة تشكیل سیولة في القروض، وبالتالي تتخلص البنوك من 

سوق مع مخاطر منح القروض العقاریة بحیث لا یتحملها المقرض وحده بل یتقاسمها في ال

).الفرع الثاني(مؤسسات مالیة متخصصة في ضمان القروض العقاریة

الفرع الأول

)SRH(شركة إعادة التمویل الرهني

تفرض عملیة منح القروض العقاریة البحث عن لأموال اللازمة لتعویض القروض 

تضمنها الدولة التيالممنوحة وإیجاد السیولة اللازمة لمنح قروض جدیدة فمن أهم لإجراءات 

هیئة والغرض منها هو المساهمة في تطویر القروض وتیسیر شروط المنح إنشاءهي 

.ض العقاریةتخصص عملیة إعادة تمویل القرو التيوشركة إعادة التمویل الرهني و 
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نشأة شركة إعادة التمویل الرهني: أولا

نوفمبر 27والقرض في ویل الرهني بترخیص من مجلس النقد تأسست شركة إعادة التم

وتعتبر كمؤسسة مالیة ذات طابع اقتصادي عمومي تتمثل مهمتها في إعادة تمویل 1997

نیة هحافظات القروض الرهنیة المؤمنة من قبل شركة ضمان القروض العقاریة والدیون الر 

المالیة، لذا فهي تعمل على توفیر السیولة للبنوك والمؤسسات لأخرى للبنوك والمؤسسات ا

المالیة الممولة للمشاریع عن طریق إعادة تمویل القروض الممنوحة وبالتالي تحفیز البنوك 

والمؤسسات المالیة وتشجیع المنافسة بینهما، وباعتبار شركة إعادة التمویل الرهني لمؤسسة 

، المتضمن اعتماد المؤسسة )1(06/04/1998المؤرخ في 01-98مالیة بموجب المقرر رقم 

من القانون 137و 115منه على عملا بأحكام المادتین 01/01ص المادة مالیة حیث تن

بصفتهادة التمویل الرهنيشركة إعایتم اعتماد'':14/04/1999المؤرخ في 10-90رقم 

دة یتمثل في أنها تقوم بإعاادة التمویل الرهنيعة عمل الشركة إ، وآلی)2(''مؤسسة مالیة

.)3(ةتمویل القروض والدیون الممنوح

من البنوك والمؤسسات المالیة وتحل محل هذه البنوك في أخذ الرهن المقید للعقار 

ضمان مقیدا فاء دیونها وبشرط أن یكون هذا المحل التمویل لتستعمله كضمان لها في است

عادة التمویل الرهن حقوقها منه الشركة إ يم القانون حتى یُنْتج أثار وتستفومشهرا وفقا للأحكا

.)4(طلوببالقدر الم

مؤرخ 07عدد جزائریة رسمیة اعتماد المؤسسة مالیة ، جریدة ، متضمن1998ماي 3فيمؤرخ 01-98مقرر رقم -1

.1998ماي  3ي ف

.، متعلق بالنقد و القرض ، سالف الذكر1990افریل 14مؤرخ في 10-90من القانون رقم  137و  115المادة -2

كلیة لماجستیر في العلوم القانونیة،عربي باي یزید، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ا-3

  .45-44ص ص 2010حقوق جامعة حاج لخضر باتنة، ال

.46مرجع نفسه ، ص -4
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:صلاحیات شركة إعادة التمویل الرهني:ثانیا

تقوم شركة إعادة التمویل الرهن في سبیل تحقیق أهدافها بالعدید من المهام غیر أن 

  هامصلاحیات الشركة ومهاحد ذاتها لذالك سنبینأهمها هو عملیة إعادة التمویل الرهني في

مساعدة البنوك إنجاز ولا بیع العقارات وإنماإن مهام الشركة إعادة التمویل الرهني لیس 

هذا المجال كما أن الشركة لیس لها علاقة بالموطنین وتدخلها فقط على لتقدیم عروض في

:مستوى البنوك وتتلخص المهام فیما یلي

الحكومة الرامیة إلى تنمیة التدعیم المالي عن طریق منح قروض إستراتیجیةتدعیم

.تمویل السكني على میزانیة الدولة فیما یعلق بمالسكنیة وتحقیق العبء ال

المساهمة في تطویر السوق المالي وسوق الرهن العقاري في ظل منافسة السوق الحرة 

بتشجیع منح القروض السكنیة من خلال إعطاء فرص أكبر للمؤسسات المالیة والمصرفیة 

ض إعادة تمویلها في إطار دة وتوفیر الظروف المناسبة لها إصدار وقیم عقاریة لفر مالمعت

قدرة الشركة على تمویل السكن بصفة مستقلة وقصد ضمان موارد مالیة للأسواق المحلیة 

.والخارجیة أي جلب رؤوس لأموال من السوق المالیة

مین على منح یتهدف إلى تشجیع الوسطاء المالیین المقالكافیة التيتنمیة التحفیزات 

بولة وفقا للشروط ولة مقفوائد معقالتمویل، بنسبالقروض السكنیة في ظل نظام، إعادة 

.السوق

ي جمیع الأحوال فإن الشركة إعادة التمویل الرهني تقوم بإعادة تمویل القروض وف

الممنوحة للأفراد من أجل شراء مسكن قدیم أو جدید أو من أجل بناء مسكن في إطار البناء 

.)1(ذاتي أو لتوسیع أو لترمیم السكنات الحالیةال

www.SRH-dz-orgموقع شركة إعادة التمویل الرهني -1



:الفصل الثاني خصوصية القروض العقارية من حيث الضمانات                                                   

80

:مبادئ عملیة إعادة التمویل الرهني-1

:التمویل الرهني على المبادئ التالیةتقوم عملیة إعادة

ة بالدیون المعاد تمویلها لشركة إعادة الوسطاء المقدمین الملزمین بتقدیم قائمة اسمی-

.التمویل الرهني إعادة

من عادة التمویل المنجزةعقاري من الدرجة لأولى ضمانا لعملیة إتشكیل صندوق -

المسبق للقروض لأصلیةتلاك أو التعویض ملااكة إعادة التمویل الرهني أثناء قبل الشر 

المستفید من عملیة التمویل الرهني بضمان الدفع المنتظم م الوسیط المعتمدیلتز -

.للفوائد ولأصول حتى في حالة توقف المقترض عن الدفع المؤقت

تحویل حق الملكیة على الدیون العقاریة إلى شركة إعادة التمویل الرهني یكون -

بواسطة عقد بیع ما بیت الوسیط المالي المعتمد وشركة إعادة التمویل الرهني

:أهداف شركة إعادة التمویل الرهني:ثالثا

العقاریة یتمثل أهداف الشركة إعادة التمویل الرهني أساسا في تمویل القروض 

:الممنوحة من قبل الوسطاء المالیین المقدمین إلى جانب لأهداف التالیة

.ترقیة نظام تمیل السكن على المدني المتوسط والطویل-

.المالیة منى أجل منح القروض السكنیةتشجیع المنافسة المؤسسات-

.)1(لاستحقاقات المتعلقة باسترداد الفوائد والمبالغ لأصلیة للقروض الممنوحةاتمدید -

تنظم نشاط الترقیة المحدد للقواعد التى04-11القانونیة للترقیة العقاریة في ظل القانون عبیكشي عثمان، الآلیات-1

-100، ص ص 2012بالمدیة، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارسفي القانونلنیل شهادة ماسترمذكرةالعقاریة، 

101.
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الثانيالفرع 

)SGCI(العقاريشركة ضمان القرض 

في إطار عملیة التحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر منذ التسعینات، والعجز الكبیر 

اید للقروض، لب المتز التمویل، وعدم قدرة البنك الوطني للتوفیر والاحتیاط من تلبیة الطفي 

شركات وصنادیق لضمان وتأمین القروض العقاریة، ومن بینها شركة إنشاءهنا جاءت فكرة 

استحدثت لهذا الغرض، وبهذا یروق لنا دراسة هذه الشركة التيضمان القرض العقاري، 

.لمعرفة الدور الذي تلعبه في مجال التمویل العقاري

:نشأة شركة ضمان القرض القرض العقاري:أولا

05/10/1997ذات أسهم، أنشئت یوم )EPE(هي مؤسسة اقتصادیة عمومیة 

البنوك، بمساهمة )1(1998ة جویلی01ملیار دج، وبدأت نشاطها یوم 1برأسمال قدره 

:وشركات التأمین التالیة

:البنوك*

(BNA)البنك الوطني الجزائري-

(BEA)البنك الخارجي الجزائري-

(CPA)القرض الشعبي الجزائري-

(BADR)بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة-

(CNEP)الصندوق الوطني للتوفیر الاحتیاط-

:شركات التأمین*

(SAA)الوطنیة للتأمیناتالشركة -

شهادة ماستر كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم لنیلعقاري في الجزائر، مذكرة عبید نجوى، الصیغ المستحدثة للتمویل ال-1

.71، ص 2017، باتنةجامعة حاج لخضریر، التجاریة وعلوم التسی

، هناك بنوك خاصة تساهم بدورها في تمویل القرض العقاري  منها بنك  أعلاهالبنوك العامة المذكورة  إلى إضافة-2

Bankالبركة الجزائر  Albaraka Algerie)( بنك الخلیج الجزائر ،)Gulf Bank Algeia(بنك باریبا الجزائر)BNP

Paribas El Djzair( الخ...،سوسیتیه جنیرال الجزائر ، هوسینغ بنك.  
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(CAAR)الشركة الجزائریة للتأمینات -

(CCR)الشركة المركزیة لإعادة التأمین-

(CAAT)الشركة الجزائریة لتأمین لنقل-
)1(.

'':جاء فیهاالتي، و )2(01-88من القانون رقم 03الفقرة  14واستثناءا لنص المادة 

بموجب قرارات مشتركة صادرة عند مؤسسات تنشأ المؤسسة العمومیة والاقتصادیة 

عمومیة اقتصادیة وأخرى تتخذها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض طبقا لقوانینها الأساسیة 

''.الخاصة بها وضمن الأشكال المشترطة قانونا

، 18/05/1999وتم اعتماد هذه الشركة من طرف وزیر المالیة بموجب قرار مؤرخ في 

أي  1-5، من أجل ممارسة عملیة التأمین رقم )3(العقاريیتضمن شركة ضمان القرض 

والمتعلق 1995ینایر 25المؤرخ في 07-95وذلك عملا بأحكام الأمر رقم "تأمین القرض"

الذي یحدد شروط 03/08/1996رخ في ؤ الم267-96بالتأمینات والمرسوم التنفیذي رقم 

.)4(منحهمنح شركات التأمین وإعادة التأمین الاعتماد وكیفیات 

:أما بالنسبة للموارد المالیة لشركة ضمان القرض العقاري فهي تتكون من

.الرأسمال التأسیسي الذي شارك فیه المساهمون-

أقساط التأمین الناتجة عن نشاط الضمان الذي تحدد قیمته وفق النصوص القانونیة -

.في مجال التأمین

دراجي كریمو، دور صندوق ضمان القروض في دعم تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مذكرة لنیل شهادة -1

 ةجامعة الجزائر، سن، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة،وم الاقتصاد لماجستیر في ع

.74، ص 2006

لمؤسسات الاقتصادیة توجیهي اتضمن قانون ی، 1988جانفي 12يمؤرخ ف 01-88ن من القانو 14/03المادة -2

02، عدد جزائریةرسمیةدة یجر والعمومیة، 

www.SGCI.dzالموقع  الإلكتروني الشركة ضمان القرض العقاري، 

، مؤرخ في 41، عددجزائریةالرسمیةشركة القرض العقاري، الجریدةاعتماد، یتضمن 1999ماي 18قرار مؤرخ في-3

.1999جوان 27

.تضمن اعتماد شركة ضمان القرض العقاريی، 1996  أوت 08يقرار مؤرخ ف-4
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.مربحة لاسیما في المجال العقارياستثمار الشركة لأموالها الخاصة في مجالات-

:صلاحیات شركة ضمان القرض العقاري:ثانیا

تقوم شركة ضمان القرض العقاري بتشجیع البنوك والمؤسسات المالیة المتدخلة في 

التمویل العقاري على منح القروض في إطار لترقیة العقاریة أو الحصول على ملك عقاري 

من طرف الخواص وفي مقابل ذلك فإن )البناء الذاتيالشراء، التجدید، (بهدف السكن 

المؤسسات المكافحة للقروض تتحصل على ضمانات من أجل تغطیة المخاطر المالیة 

:الممكنة الحدوث بالإضافة إلى هذا نجدها تقوم بـــــ

.التسییر بطریقة مستقلة مال الضمان، المكون من حصص المؤسسات المالیة-

ات المالیة في شأن المنازعات القانونیة، مع حق الحلول محلهم مراقبة تسییر المؤسس-

.لمتابعة عملیات استرجاع الدیون

تنفیذ كل عملیات القرض الخاصة بِمُتَعَهِديِ البناء وعموما كل العملیات المالیة -

یمكن أن ترتبط بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بموضوعها أو التيأو المنقولة العقاریة

.)1(من شأنها أن تسهل تطور أو تنفیذ هدفها أو نشاطها

:أهداف شركة ضمان القرض العقاري:ثالثا

338-95إن شركة ضمان القرص العقاري تؤمن القروض وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

.)2(نین عملیات التأمین، المتعلق بإعداد وتق30/10/1995المؤرخ في 

تقدم ضمانات للقروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالیة المقرضة من أجل -

.حیازة عقارات لاستعمال سكني

.تسییر بطریقة مستقلة الأموال المضمونة والمشكلة من مساهمات الهیئات المالیة-

مراقبة تسییر المؤسسات المقرضة فیما یتعلق بالنزاعات، مع القدرة على أن تحل -

.محل المؤسسات لمتابعة عملیة تحصیل القروض 

  .72-71ص ص مرجع سابق ،عبید نجوى،-1

.متعلق بإعداد وتقنین عملیات التأمین، 1995أكتوبر 30، مؤرخ في 338-95تنفیذي رقم مرسوم-2
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معالجة جمیع عملیات القروض للمراقبین العقاریین وجمیع العملیات المالیة العقاریة -

.والمنقولة والمرتبطة بطریقة مباشرة بأهدافها النهائیة

:الضمانات الممنوحة من طرف الشركة إلى صنفینوتنقسم

.تضمن عدم قدرة السداد النهائیة للمدنین:ضمان بسیط-

)تأخر في رفع الأقساط(یضمن عدم قدرة السداد للمدنین، :ضمان كلي-

من المبالغ القروض وفوائده، ناقص قیمة السلع ٪90وتقوم الشركة بضمان -

.)1(المرهونة

الشركة دورا هاما في تشجیع مؤسسات القرض على مواطن مجال كما تلعب هذه 

القروض العقاریة على التصدي لأخطار العجز والتوقف لا التسدید الكلي والجزئي 

غالات نشللمقترضین، سواء كانوا خواصا أو متعاملین في الترقیة العقاریة، وهو أكبر ا

.)2(مؤسسات القرض

مطلب الثاني

F)المتبادلة للترقیة العقاریةصندوق الضمان والكفالة G C M P I)

رق إلى الهیئات الضامنة للقروض العقاریة، ألا وهو شركة إعادة التمویل طبعدما تم الت

الرهني وشركة ضمان القرض العقاري، المتخصصة في تأمین مخاطر العجز المحتمل لأفراد 

مان القروض المصرفیة العادیین، إضافة إلى هذا استحدث كذلك المشرع، مؤسسة تقوم بض

ات قیمان كل أشكال التسدید في شكل تسبضمن طرف المؤسسات المصرفیة، و الممنوحة

عند الطلب الوارد من طرف زبائن المؤسسات المصرفیة، حیث یتعین على كل شخص 

خاص أو عام خاضع للقانون الخاص یمارس نشاط الترقیة العقاریة، معنويطبیعي أو 

.74، ص مرجع سابقي كریمو، جدرا -  1

الفرق بین شركة ضمان القرض العقاري وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة، هو أن الأولى -2

في تأمین البنوك من مخاطر العجز المعتمل للأفراد أما الثاني، فهو متخصص في تأمین الأفراد من العجز متخصصة 

 .قي العقارير المحتمل للم
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العقاري أن ینتسب إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة ولاسیما المرقي 

.العقاریة

المرقي العقاري الذي قام بالبیع على التصامیم  إفلاسكما یستفید الصندوق في حالة 

04-11من الامتیاز في حدود الدیون المستحقة، والأموال المدفوعة، وهذا ما نظمه قانون 

)الفرع الأول(الترقیة العقاریة، ومنه تناول نشأة الصندوق المحدد لقواعد تنظیم نشاط

.)الفرع الثالث(وصلاحیاته )الفرع الثاني(التأمین لدیه واكتتاب

الأول الفرع

تعریف صندوق الضمان المتبادلة للترقیة العقاریة

باستحداث تقنیة جدیدة تمكن المرقي العقاري من 1993قام المشرع الجزائري سنة 

، وهي عقد البیع بناءا على دین من السكنات أنفسهمیمشروعه من أموال المستفتمویل 

التصامیم، وفي المقابل ألزم المشرع المرقي العقاري باكتتاب تأمین إجباري لدى صندوق 

.الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة

:نشأة الصندوق:أولا

من 131، وذلك عملا بأحكام المادة )1(406-97استحدث الصندوق بموجب التنفیذي 

قانون المالیة لسنة المتضمن19/01/1993، المؤرخ في )2(01-93المرسوم التشریعي 

، ورغم أهمیته ودوره الفعال في تكریس )3(03-93من المرسوم 11، كذا المادة 1993

.2000الحمایة القانونیة والاجتماعیة والاقتصادیة، إلا أنه لم ینصب إلا في سنة 

، ریدة رسمیة جزائریةللترقیة العقاریة، ج، متضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة46-97مرسوم تنفیذي -1

.1997نوفمبر 05يمؤرخ ف 73عدد 

  .04عدد  ریدة رسمیة جزائریةمتضمن قانون المالیة، ج، 1993ینایر 20، مؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي -2

.سالف الذكر، متعلق بالنشاط العقاري1993مارس01، مؤرخ في 03-93مرسوم تشریعي -3
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هیئة مختصة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ذو ''وهو عبارة عن 

.)1(''طابع تعاوني لا یسعى لتحقیق الربح

وهو أداة لتحقیق الأمان في التعاملات التجاریة في مجال الترقیة العقاریة فالمشرع لم 

ولا  03-93لتشریعي رقم یعطي تعریف لصندوق الضمان الكفالة المتبادلة لا في المرسوم ا

.)2(محدد لنشاط الترقیة العقاریة04-11في القانون 

یادة على التأمینات ز '':، من هذا الأخیر بالنص على أنه54بل اكتفي في المادة 

المطلوبة في التشریع المعمول به، وفي إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري طبقا 

العقاري، الذي یشرع في انجاز المشروع العقاري من أجل لالتزاماته، یتعین على المرتقي 

:بیعه قبل إنهائه اكتتاب ضمان الترقیة العقاریة قصد ضمان ما یأتي على الخصوص

كتتبون في شكل تسبیقاتمقان بها الالتيتسدید الدفعات -

إتمام الأشغال-

3''.المهنیة والتقنیةللالتزاماتتغطیة أوسع -

:التنظیمي للصندوق طارالإ :ثانیا

، وضع له المشرع أجهزة خاصة للصندوق طابع تعاوني غرضه لیس تحقیق الربح

ارة ویسیره مدیر عام، ویزود یر قصد تحقیق، العرض من وجوده، حیث یدیره مدیر إدبالتسی

، المحدد لقواعد نشاط الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل 04-11كتو لامیة، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون -1

.150، ص 2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سنة تیر في القانونشهادة ماجس

ار عقد الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، جامعة الجزائر، قي العقاري في إطر بن تریعة مها، مسؤولیة الم-2

.21، ص 2014یة الحقوق، سنةكل

..محدد لقواعد نشاط الترقیة العقاریة سالف الذكر2011فیفري 17مؤرخ في 04-11من القانون 54المادة -2

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة بتعریف المرقي 04_11لقد عمل المشرع الجزائري لاسیما في قانون *
معنوي یبادر بعملیة بناء مشاریع جدیدة او ترمیم او تدعیم بنایات أوالعقاري حیث یعد مرقیا عقاریا  كل شخص طبیعي 

:شروط اكتساب صفة المرقي العقاري 04_11یرھا و لقد وضع القانون تأج أوتتطلب احد ھذه التدخلات قصد بیعھا 
.اكتساب صفة التاجر-
.التسجیل في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین و الحصول على اعتماد-
.ان یكون المرقي العقاري من المحترفین و ذمة مالیة كافیة-
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ة عامة ولجنة ضمان یتكون مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة أعضاء ینتخبون من بجمعی

.في جمعیة عامة أو تحضر المدیر العام في أعمال المجلسضمن المنفرطین 

:ویتمتع الصندوق بموجب مجلس إدارته بكل السلطات في مجال الإدارة

.تحدید برنامج نشاط الصندوق-

.تنظیم الصندوق وإحداث ممثلیاته الجهویة-

.المصادقة على النظام الداخلي للصندوق-

.المصادقة على المیزانیة التقدیریة-

.التأمین لدى الصندوق باكتتابتحدید الشروط والكیفیات العامة -

.یبرم عقود القرض ویأمر صرف النفقات-

أن یساعده ویمكن لمجلس الإدارة أن ینتشر ویشارك كي اجتماعاته كل شخص یمكنه

.)1(له بحكم كفاءاتهلافي استغ

الفرع الثاني

للترقیة العقاریةالاكتتاب لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

یقع على عاتق المرقي العقاري إلزامیة اكتتاب تأمین لدى صندوق الضمان والكفالة 

المتبادلة للترقیة العقاریة، كضمان على مشروعه المزمع إنجازه قصد تحقیق التعویض على 

المقتنین، وهذا ما یشكل ضمان لعقد البیع التصامیم

ین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في لتزام المرقي العقاري بالاكتتاب تأما

:الترقیة العقاریة

بالاكتتاب لدى صندوق الضمان والكفالة 04-11م المرقي العقاري طبقا للقانون یلتز 

03-93، الشيء الذي لم یكن في إطار المرسوم التشریعي )2(إجباریاالمتبادلة ولانتساب إلیه 

  .الذكر، سالف 406-97، من مرسوم تنفیذي رقم 12المادة -1

، المجلة الجزائریة صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة كضمان خاص للترقیة العقاریةطیب عائشة، -2

.474، ص 2011، 04للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
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المرقي العقاري باكتتاب التأمین لدى الصندوق دون بإلزامالذي اكتفي فیه المشرع الجزائري، 

، على المتعامل في الترقیة )1(11أن یلزمه بالانضمام إلیه وهذا ما نصت علیه المادة 

العقاریة، أن یكتتب تأمینا إجباریا لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة مع 

.البیع على التصامیمإلزامیة إرفاق شهادة الضمان، بعقد 

یجب أن ''، المتضمن الترقیة العقاریة )2(04-11من القانون 55كما تنص المادة 

ینتسب كل العقاریین المعتمدین والمسجلین في الجدولة الوطني للمرقیین العقاریین 

للصدوق الضمان والكفالة المتبادلة في نشاط الترقیة بموجب أحكام المرسوم التشریعي 

توكل للصندوق ''صندوق الضمان''لف الذكر یدعي في صلب النص سا93-01

عند یلتزم بها المرقون العقاریون التيالضمان مهمة وضع الضمانات والتأمینات 

''الاكتتاب

-94، من المرسوم التنفیذي رقم 19أما بالنسبة للجنة الضمان وطبقا لنص المادة 

فهي مكلفة باتخاذ قرار منح ضمان الصندوق بعد دراسة الوثائق بما یطالب القواعد 406

یغطیها التيیحددها مجلس الإدارة كما یحدد شروط الضمانات التيالعامة والشروط 

.یفیات تنفیذهاالصندوق أو الواجب دفعها له وك

ومما سبق یظهر أن صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة یعد الهیئة 

وهذا خلافا وتنفیذها،حدید شروط الضمانات تملك كل هذه السلطات في تالتيدة الوحی

.)3(للصنادیق التأمین الأخرى

الترقیة العقاریة في یتعین على المتعامل في'':، السالف الذكر03-93من مرسوم تشریعي 11المادة تنص -1

عملیات البیع بناء على التصامیم أن یغطى التزاماته بتأمین إجباري یكتسبه لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

''.المنصوص علیها في التشریع المعمول به

سالف اریة الترقیة العقمحدد لقواعد التي تنظم نشاط،2011فیفري17مؤرخ في 04-11من قانون 55المادة -2

  .الذكر

، كلیة الحقوق والعلوم شهادة الماجستیر في القانون بن عیسي محمد، المسؤولیة الجزائریة للمرقي العقاري، مذكرة لنیل -3

.72-71، ص ص 2017السیاسیة جامعة عبد الحمبد بن بادیس، مستغانم، 
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الفرع الثالث

للترقیة العقاریة والكفالة المتبادلةلضماناصلاحیات صندوق 

تتمثل مهام صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الصلاحیات الممنوحة له بموجب 

یدفعها المشترون إلى المرقي التيتسبیقات الالقانون باعتباره هیأة ضمان، فهو یقوم بضمان 

04-11من القانون 54العقاري في إطار البیع على التصامیم حسب ما نصت علیه المادة 

یتعین ...''تنص علىالتيتنظم نشاط الترقیة العقاریة و التيسالف الذكر المحدد للقواعد 

قبل إنهائه على المرقي العقاري الذي یشرع في إنجاز المشروع العقاري من أجل بیعه

تسدید الدفعات التي :على الخصوصاكتتاب ضمان الترقیة العقاریة  قصد ضمان ما یأتي

یقوم أن  تسبیقاتث أنه على المتعامل الذي یتلقي حی''قام بها المكتتبون في شكل تسبیقات

كذا  الترقیة العقاریة حتى یتمكنتأمینها لدى الصندوق الضمان والكفالة المتبادلة فيب

.)1(الصندوق من حمایة المشترین من احتمالات عجز المرقي العقاري

-54ذلك حسب ما جاء في نص المواد و ضمان إتمام لإنجاز صندوق مهمةكما أن لل

یؤدي كل سحب الاعتماد من ''المذكور حیث نصت 04-11سالف الذكر من القانون 57

ي سبب آخر إلى حلول الصندوق قانونا لأسباب المحددة أدناه أو لأاالمرقي العقاري لأحد 

لتزام المرقي ویخوله حق المتابعة عملیة اعتماد انجاز البیانات بموجب االمقتنینمحل 

لمدفوعة لأموال االأصلي وبدلا عنه وذلك في حدود اعقاري على حساب المرقي العقاري ال

إنجاز البناء بدلا من المرقي العقاري إتماممن المواصلة في هذا الإطار یمنع كل مقتن

الذي كان موضوع سحب لاعتماد، تحدید كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عند الحاجة عن 

''طریق التنظیم

ویعتبر أیضا صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ضامن في إطار 

یلتزم صاحب حفظ الحق بإیداعه عقد حفظ الحق وهذا من خلال إیداع مبلغ الضمان الذي

قاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة ، صندوق الضمان الكفالة المتبادلة لنشاط الترقیة العآسیا دوة -  1

.129، ص 2012بلیدة ال
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من السعر التقدیري كما یتم لاتفاق علیه فنصت المادة %20لدى الصندوق الضمان حدود 

یودع مبلغ التسبیق المدفوع من طرف صاحب ''سالف الذكر 11/04من القانون 27/02

حفظ الحق في حساب مفتوح بإسم هذا الأخیر لدى هیئة الضمان عملیات الترقیة العقاریة 

ومنه فإن صندوق الضمان والكفالة ''القانونمن هذا 56المنصوص علیها قي المادة 

بإیداعه لمبلغ ضمان لصاحب حفظ الحق لأنهیئةالعقاریة تعتبر المتبادلة في الترقیة 

وكذالك ضمان للمرقي العقاري من تراجع صاحب ائتمانالضمان لدى هذا لأخیر یشكل له 

.)1(نسبة من مبلغ الضماننه في حالة یفقد حفظ الحق لأ

.130، ص سابقمرجع,دوة آسیا -1

www.Fgcmpi.com.dzلصندوق الضمان والكفالة المتبادلة موقع الإلكتروني ال

.04انظر كذلك الملحق رقم 
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:خاتمة

انطلاقنا من دراستنا لموضوع خصوصیة القروض العقاریة، و وتحلیلا لمختلف 

ر في نهایة ییجدر التذك، المراحل والإجراءات العملیة والتقنیة لهیئات القرض العقاري

وسیلة هامة وأساسیة في تطویر قطاع السكن في الجزائر المطاف أن القروض العقاریة تعد 

لما تضمنت توفر منح سكن لائق لكل مواطن جزائري، واهتمام المشرع لهذا الموضع یظهر 

ض، وذلك من خلال القوانین المتواترة المتعلق بالنقد والقر 10-90من خلال تنظیمه لقانون 

القروض، لقطاعات عن طریق منحن جمیع ایكان المشرع من خلالها یحاول تحسوالتي

، من خلال هذا الصدد قامت الدولة باستحداث هیئات قاريخاصة الموجهة للقطاع الع

لتمویل هذه العملیة باعتبار البنك مؤسسة مالیة ذات شخصیة معنویة یقوم بوظائف عدیدة، 

.من العملاء و إعادة توزیعها على الزبائن في شكل قروضالودائعاستلامأهمها 

طویلة ,لاستغلال منها قروض قصیرة الأجل الموجهة لحیث تأخذ هذه الأخیرة أشكالا

، والذي یتم بصیغتین، التمویل البنكي الذي یظم للمجموعة من للاستثمارلأجل الموجهة 

Socitéالبنك الخلیجي، سوسیتیه جنیرال الجزائر (صة أهمها البنوك الخا generale بنك ،

.)إلخ..البركة

، القرض الشعبي CNEPكبنك التوفیر والاحتیاط (إضافة إلى بنوك عامة 

بنك التنمیة ,BNAي الجزائر الوطني البنك ,BDLالتنمیة المحلیةبنك,CPAالجزائري

.)BADRفیة یالر 

والصندوق CNLالصندوق الوطني للسكن(إضافة إلى التمویل المؤسساتي الذي یظم 

بدورهما یقدمان مساعدات مالیة للأفراد )FNPOSTتماعیة الوطني لمعادلة الخدمات الاج

 ممحل اهتماوالغایة من ذلك القضاء على مشكل السكن الذي هو.دون السعي لتحقیق الربح

جهها العمیل ایو ومن أصعب القرارات التي,الدولة، والحد من ظاهرة النزوح الریفي

قرض هو لأي في عمله هي تلك المتعلقة بعملیة الإقراض، لأن الهدف الأساسي )المقرض(
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تحقیق الأرباح، الذي یرتبط بالتوظیف المستقبلي حیث ینتج عن هذه العملیة، ما یعرف 

.یتعرض لهام التسدید، وهو أصعب المخاطر التيبالخطر البنكي كخطر عد

یة لیتنبأ بها قبل حدوثها وتحدید كل نتمائقدیر المخاطرة الاولأجل هذا یقوم بقیاس وت

البنك في ذلك عدة إجراءات لمجابهة یستعملالمعطیات المؤدیة إلى حدوث الخطر، لذا 

.مخاطر عدم التسدید

معاملات البنوك والمؤسسات قام المشرع بسن قوانین لحمایة خوفاتوأمام هذه الت

.یة و شخصیة في حالة عدم الوفاءعن طریق فرض ضمانات عینالمالیة

ة التمویل شركة إعادإضافة إلى استحداث هیئات خاصة للقروض العقاریة أهمها 

وكذلك صندوق الضمان والكفالة )FGCI(وشركة ضمان القرض العقاري )SRH(الرهني

یة، لتشجیع هذه الأخیرةهدفها ضمان القروض العقار )FGCMPI(قیة العقاریة تر المتبادلة لل

.خوفاتنشاطها في تدعیم المشاریع العقاریة دون تفي ممارسة

نستخلص من خلال دراستنا لموضوع القروض العقاریة أنه رغم التطور الأخیر في 

دة حالیا للقروض العقاریة، فإن السیاسة المعتم ةوالتنظیمیالذي عرفته المنظومة التشریعیة 

جموعة من العراقیل أدت إلى فشل السیاسة في تحقیق التنمیة في منح القروض محاطة بم

.الشاملة للسكن 
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د بن بادیس، یالماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الحم

.72-71، ص ص 2017مستغانم، 

آسیا دوة، صندوق الضمان الكفالة المتبادلة لنشاط الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل _15

2012جامعة بلیدة شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق 

:مذكرات الماستر-

تواتي منیر، القرض العقاري كآلیة لدعم قطاع السكن في الجزائر، مذكرة لنیل _1

شهادة الماستر في القانون الاقتصادي والأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الاقتصادي والأعمال، 
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مذكرة لنیل شهادة ، الصیغ المستحدثة للتمویل العقاري في الجزائر،ید نجوى بع_ 2

2016،تبسة .جامعة العربي تبسي، كلیة الحقوق، ماستر

شهادة لنیلالعقاري في البنوك التجاریة، مذكرة  نمحمد الأمین الخلفاوي، التموی_3

ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة والعلوم التسییر، 

2017.

أوسماعیل لیلي، الرهن الحیازي كوسیلة ضمان الحقوق الدائنین، مذكرة لنیل شهادة _4

الماستر في القانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2015.

المحدد 04-11عبیكشي عثمان، الآلیات القانونیة للترقیة العقاریة في ظل القانون _5

جامعة في القانونلنیل شهادة ماستر مذكرةتنظم نشاط الترقیة العقاریة، التيللقواعد 

.2012الدكتور یحي فارس بالمدیة، كلیة الحقوق، 

شهادة لنیلجزائر، مذكرة عبید نجوى، الصیغ المستحدثة للتمویل العقاري في ال_6

ماستر كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر،  جامعة حاج لخضر

.2017، باتنة

:المقالات والملتقیات -ج

:المقالات-

القرض  "،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة عنزیدومة دریاس،_1

العقاري ودوره في تأطیر وتطویر النشاط العقاري السكني وآلیات مساهمته في تطویر 

  .387- 385ص ص ، ، بن عكنون، الجزائر"الاستثمار

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة العقاریة كضمان خاص طیب عائشة، _2

، 04، عدد "قتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الا"، للترقیة العقاریة

.474، ص 2011
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:النصوص القانونیة –د

متعلق بتأسیس الصندوق والتوفیر  1964أوت  10مؤرخ في 227–64قانون _1

.26عدد  جزائریةوالاحتیاط، جریدة رسمیة

متضمن إحداث البنك الشعبي ،1966دیسمبر 29مؤرخ في 366–66أمر رقم _2

.1966دیسمبر 30مؤرخة في  110عدد  جزائریةالجزائري، جریدة رسمیة

متعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي 1967ماي 11مؤرخ في 78–67أمر رقم _3

.1967ماي 16، مؤرخة في40عدد  جزائریةالجزائري، جریدة رسمیة

ریدة رسمیة ، یتضمن قانون مدني ج1975سبتمبر 26في  مؤرخ58–75أمر رقم -4

.معدل ومتمم1975سبتمبر26، مؤرخة في 78عدد جزائریة 

ومتضمن إعداد مسح الأراضي العام 1975نوفمبر 12، مؤرخ في 74-75أمر _5

.92عدد  ،جزائریةوتأسیس السجل العقاري، جریدة رسمیة

الذي یتضمن إنشاء الصندوق الوطني 1983جویلیة 02مؤرخ في 16-83قانون رقم _6

  .28عدد  ،جزائریةلمعادلة الخدمات الاجتماعیة، جریدة رسمیة

تضمن قانون توجیهي المؤسسات ی، 1988جانفي 12يمؤرخ ف01-88قانون _7

.02، عدد جزائریةدة رسمیةیالاقتصادیة والعمومیة، جر 

یتعلق 06، عدد جزائریةجریدة رسمیة1989فبرایر 08مؤرخ في 02_89قانون رقم _8

.بقواعد حمایة المستهلك

متضمن قانون النقد و القرض ، جریدة ،1990افریل 14مؤرخ في 10-90قانون _9

  .16عدد جزائریة رسمیة

ریدة ، متضمن قانون المالیة، ج1993ینایر 20، مؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي _10

.04عدد  رسمیة جزائریة

متعلق بالنشاط العقاري جریدة 1993مارس01مؤرخ في9303مرسوم تشریعي _11

.1993مارس 03مؤرخة في 14رسمیة عدد 
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ریدة رسمیة یتعلق بالنقد والقرض، ج 2003اوت  26مؤرخ في 11–03أمر رقم _12

04–10أمر رقم ، معدل ومتمم بموجب  2003اوت 27  فيصادر  52عدد  جزائریة

.2010سبتمبر 01فيمؤرخة ،50عدد  ریدة رسمیة جزائریة، ج2010اوت26مؤرخ في 

، 44جریدة رسمیة جزائریة عدد ، 2005یونیو 20مؤرخ في 10_05قانون رقم _12

.2005یونیو 26مؤرخة في 

التي تنظم نشاط الترقیة  لقواعدلمحدد 2011فیفري  17ؤرخ في م04-11انون ق_ 13

.2011مارس06مؤرخة في  14د عدجزائریة جریدة رسمیة ، العقاریة

:مراسم تنفیذیة-

متضمن تأسیس السجل العقاري، الجریدة 1976مارس 25، مؤرخ في 63-76مرسوم _1

.30، عدد جزائریةالرسمیة

، و الذي حدد مستوى الخدمات 1982ماي 15مؤرخ في 179-82مرسوم تنفیذي رقم _2

.20، عدد جزائریةجریدة رسمیةالاجتماعیة و كیفیة تمویلها، 

متضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید 1985افریل 30مؤرخ في 85-85مرسوم _3

  .19عدد  ریدة رسمیة جزائریةقانونه الأساسي، ج

متضمن إعادة هیكلة الصندوق 1991ماي 12مؤرخ في 144-91مرسوم تنفیذي رقم_4

الصندوق الوطني للسكن، جریدة  رسمیةإنشاءالوطني للتوفیر والاحتیاط وأمواله و 

.25عدد  جزائریة

متضمن القانون الأساسي 1991ماي 12مؤرخ في 145-91المرسوم التنفیذي رقم _5

  .25عدد  جزائریةالخاص بالصندوق الوطني للسكن، جریدة رسمیة

، متضمن كیفیة تدخل 1991ماي 12مؤرخ في 146-91مرسوم تنفیذي رقم _6

الصندوق الوطني للسكن، في میدان تدعیم الحصول على ملكیة سكن، جریدة رسمیة 

.1991ماي 29، مؤرخة في 25عدد جزائریة 

محدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط 1994جوان 02مؤرخ في 13–94نظام رقم _7

   .71 عدد جزائریةیات المصرفیة، جریدة رسمیةالبنوك المطبقة على العمل
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محدد لقواعد تدخل 1994أكتوبر 4مؤرخ في 308-94المرسوم التنفیذي رقم_8

.66عدد  جزائریةالصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر، جریدة رسمیة

، والذي یحدد كیفیة تنظیم 1996فیفري 03مؤرخ في 75–96مرسوم تنفیذي _9

.9عدد  ،جزائریةرسمیة ةالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة وسیره، جرید

، متضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقیة 46-97مرسوم تنفیذي _10

  .1997رنوفمب 05يمؤرخة ف73، عدد ریدة رسمیة جزائریةالعقاریة، ج

الذي یعدل و یتمم المرسوم 1998فیفري 25مؤرخ في 80-98مرسوم تنفیذي رقم _11

، متعلق بكیفبات  تنظیم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة و 75-96رقم 

  .                         12عدد  ،جزائریةسیره، جریدة رسمیة

:القضائیةقرارات  -و

.تضمن اعتماد شركة ضمان القرض العقاريی، 1996  أوت 08يقرار مؤرخ ف_1

.الذي یتضمن اعتماد بنك1997افریل 06مؤرخ في 01-97مقرر رقم _2

.2006منها الصادر 47،  ص 02المجلة القضائیة، قسم الوثائق، العدد 

، متضمن اعتماد المؤسسة مالیة ، جریدة 1998ماي 3فيمؤرخ 01-98مقرر رقم _3

.1998ماي  3ي مؤرخة ف 07عدد جزائریة رسمیة 

شركة القرض العقاري، الجریدة الرسمیةاعتماد، یتضمن 1999ماي 18قرار مؤرخ في_4

.1999جوان 27، مؤرخ في 41، عددجزائریة

غیر 311002ملف رقم ،2006افریل 12قرار صادر عن الغرفة العقاریة بتاریخ _5

.منشور

:الوثائق -ي

.الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،محاضرات فى اقتصاد البنوك،شاكرالقزویني_1

داة لاكتساب الملكیة و وسیلة لتطویر سوق السندات أالقرض العقاري ك، رشید مترف_2

  . 06ص  2007الجزائر ) الرهن ، القرض(رالمؤتمر التاسع عش، الرهنیة
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.دلیل _3 cnep banque

محاضرات في قانون التأمین الجزائري، كلیة الحقوق جامعة جدیدي معراج، _4

.2007،الطبعة الثانیة،بن عكنون،دیوان المطبوعات الجامعیةالجزائر،

:مواقع الأنترنت

:موقع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعیة_1

http://www.fnpost.dz

:الصندوق الوطني للسكن_2

www.cnl.dz

:موقع شركة إعادة التمویل الرهني_3

org-dz-www.SRH

:تروني الشركة ضمان القرض العقاريالموقع  الإلك_4

www.SGCI.dz

:وقع الإلكتروني الصندوق الضمان والكفالة المتبادلةم

www.Fgcmpi.dz

:باللغة الفرنسیة–ثانیا 

A – Ouvrages :
1_benhamza lyliale ، « le credit immobilier » on distingue sous l’utitulé des
opérationnels un ensemble de risque accompagnant toute l’activité bancaire
c'est-à-dire la ou quotidien de la pratique bancaires "cas CPA ، agence 120 ،t.p .
2_Ali Mellaz ، " les crédits immobiliers bancaires ""afférents au particuliers le
risques et garanties ‘cas CPA ; agence 194، t.p .
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